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  الفصل الثامن 
  توصيات 

المعلومات المرسلة بمقتضى المادة ٧٣ (هـ) من ميثاق الأمـم المتحـدة مـن الأقـاليم  ألف -
 غير المتمتعة بالحكم الذاتي 

توصية اللجنة الخاصة 
يـرد أدنـاه، علـى شـكل توصيـة مـن اللجنـــة الخاصــة إلى الجمعيــة العامــة نــص القــرار  - ١
ــران/يونيـه  (A/AC.109/2002/20) الذي اتخذته اللجنة الخاصة في جلستها ٣ المعقودة في ٣ حزي

 .٢٠٠٢
  

مشروع القرار الأول 
المعلومات المرسلة بمقتضى المادة ٧٣ (هـ) من ميثاق الأمـم المتحـدة مـن الأقـاليم 

 غير المتمتعة بالحكم الذاتي 
إن الجمعية العامة، 

وقد نظرت في فصل تقرير اللجنة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان منـح الاسـتقلال 
ـــاق  للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة المتعلـق بالمعلومـات المرسـلة بمقتضـى المـادة ٧٣ (هــ) مـن ميث
الأمـم المتحـدة مـن الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي(١) وفي الإجـــراء الــذي اتخذتــه اللجنــة 

الخاصة بشأن هذه المعلومات، 
وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام(٢)، 

وإذ تشير، إلى قرارها ١٩٧٠ (د – ١٨) المؤرخ ١٦ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٣، 
الذي طلبت فيه الجمعية إلى اللجنة الخاصة دراسة المعلومات المرسـلة إلى الأمـين العـام بمقتضـى 
المادة ٧٣ (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة وأخـذ هـذه المعلومـات بعـين الاعتبـار التـام عنـد بحـث 
حالـة تنفيـذ إعـلان منـح الاسـتقلال للبلـــدان والشــعوب المســتعمرة، الــوارد في قــرار الجمعيــة 

١٥١٤ (د – ١٥) المؤرخ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٠، 
وإذ تشــير أيضــا إلى قرارهــا ٦٥/٥٦ المــؤرخ ١٠ كــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠١، 
الذي طلبت فيه الجمعية إلى اللجنة الخاصة أن تواصل الاضطلاع بالمهام الموكلة إليـها بموجـب 

القرار ١٩٧٠ (د – ١٨)، 
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وإذ تشدد على أهمية إرسال الدول القائمـة بـالإدارة، في الوقـت المناسـب، معلومـات 
ملائمة، بمقتضى المادة ٧٣ (هـ) من الميثاق، ولا سيما فيمـا يتعلـق بورقـات العمـل الـتي تعدهـا 

الأمانة العامة عن الأقاليم المعنية، 
تعيـد تـأكيد أنـه مـا دامـت الجمعيـة العامـة نفسـها لم تقـرر أن إقليمـا مـــا مــن  - ١
ـــا لأحكــام الفصــل  الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي قـد حقـق الحكـم الـذاتي بالكـامل وفق
الحـادي عشـر مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، فـإن علـى الدولـة المعنيـة القائمـة بـالإدارة أن تواصــل 

إرسال المعلومات المتعلقة ذا الإقليم بمقتضى المادة ٧٣ (هـ) من الميثاق؛ 
تطلـب إلى الـدول المعنيـة القائمـة بـــالإدارة أن تــوافي، أو أن تواصــل موافــاة،  - ٢
الأمـين العـام بالمعلومـات المنصـوص عليـها في المـادة ٧٣ (هــ) مـن الميثـاق وكذلـك بأتـــم قــدر 
ممكن من المعلومات عن التطورات السياسية والدستورية في الأقاليم المعنيـة، وذلـك في غضـون 

مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء السنة الإدارية في تلك الأقاليم؛ 
تطلب إلى الأمين العام، فيمـا يتصـل بـإعداد ورقـات العمـل المتعلقـة بالأقـاليم  - ٣

المعنية، أن يواصل تأمين استقاء المعلومات الوافية من جميع المصادر المنشورة المتاحة؛ 
تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل الاضطلاع بالمهام الموكلـة إليـها بموجـب  - ٤

قرار الجمعية العامة ١٩٧٠ (د – ١٨) وفقا للإجراءات المقررة. 
 

الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شـعوب الأقـاليم  باء -
 غير المتمتعة بالحكم الذاتي 

توصية اللجنة الخاصة 
يـرد أدنـاه، علـى شـكل توصيـة مـن اللجنـــة الخاصــة إلى الجمعيــة العامــة نــص القــرار  - ٢
(A/AC.109/2002/28) الذي اتخذته اللجنة الخاصة في جلسـتها ١٠ المعقـودة في ٢٦ حزيـران/ 

يونيه ٢٠٠٢. 
 

مشروع القرار الثاني 
الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شـعوب الأقـاليم 

 غير المتمتعة بالحكم الذاتي 
إن الجمعية العامة، 

وقد نظرت في البند المعنون �الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر علـى 
مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي�، 
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وقد نظرت في فصل تقرير اللجنة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان منـح الاسـتقلال 
للبلدان والشعوب المستعمرة المتعلق ذا البند(٣)، 

وإذ تشير إلى قرارها ١٥١٤ (د – ١٥) المؤرخ ١٤ كانون الأول/ ديسـمبر ١٩٦٠، 
فضلا عن جميع قرارات الجمعية العامـة الأخـرى ذات الصلـة، ومنـها، بصفـة خاصـة، القـراران 
١٨١/٤٦ المــــؤرخ ١٩ كــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩١ و ١٤٦/٥٥ المــــؤرخ ٨ كــــــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمـي الـذي يقـع علـى عـاتق الـدول القائمـة بـالإدارة، 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بالعمل علـى تحقيـق التقـدم السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي 
ـــا، وبحمايــة المــوارد البشــرية والطبيعيــة لتلــك  والتعليمـي لسـكان الأقـاليم الواقعـة تحـت إدار

الأقاليم من حالات إساءة الاستغلال، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أيضـا أن أي نشـاط اقتصـادي أو أي نشـاط آخـر يؤثـــر تأثــيرا 
سلبيا على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الـذاتي وعلـى ممارسـتها لحقـها في تقريـر 
المصـير طبقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة وقـرار الجمعيـة العامـة ١٥١٤ (د – ١٥)، ينـاقض أهـــداف 

ومبادئ الميثاق، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد كذلـك أن المـوارد الطبيعيـة هـي مـيراث لشـعوب الأقـاليم غــير 

المتمتعة بالحكم الذاتي، بما فيها السكان الأصليون،  
ــــه  وإدراكــا منــها للظــروف الخاصــة بــالموقع الجغــرافي لكــل إقليــم وحجمــه وأحوال
ـــز  الاقتصاديـة، وإذ تضـع في اعتبارهـا الحاجـة إلى تشـجيع الاسـتقرار الاقتصـادي وتنـوع وتعزي

اقتصاد كل إقليم، 
ـــاليم الصغــيرة بصفــة خاصــة مــن الكــوارث الطبيعيــة  وإذ تـدرك إمكانيـة تضـرر الأق

وتدهور البيئة، 
وإذ تدرك أيضا أن الاستثمار الاقتصادي الأجنبي عندما يوظف بالتعاون مع شـعوب 
الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباا قد يسهم إسهاما فعليـا في التنميـة الاجتماعيـة - 

الاقتصادية للأقاليم وقد يسهم أيضا إسهاما فعليا في ممارستها لحق تقرير المصير، 
وإذ يسـاورها القلـق إزاء أي أنشـطة ترمـــي إلى اســتغلال المــوارد الطبيعيــة والبشــرية 

للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بما يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم، 
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ـــة للمؤتمــرات  وإذ تضـع في اعتبارهـا الأحكـام ذات الصلـة الـواردة في الوثـائق الختامي
المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمـر رؤسـاء 

دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، ومنتدى جزر المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية، 
تؤكد من جديد حـق شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي في تقريـر  - ١
ـــذي يتضمــن  المصـير، طبقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة وقـرار الجمعيـة العامـة ١٥١٤ (د – ١٥)، ال
ـــها في التمتــع بمواردهــا  إعـلان منـح الاسـتقلال للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة، فضـلا عـن حق

الطبيعية وحقها في التصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها على خير وجه؛ 
تؤكد قيمة الاستثمار الاقتصادي الأجنبي الذي يوظف بالتعـاون مـع شـعوب  - ٢
الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي ووفقـــا لرغباــا بغيــة المســاهمة إســهاما فعليــا في التنميــة 

الاجتماعية – الاقتصادية للأقاليم؛ 
تؤكد من جديد، مسؤولية الدول القائمة بالإدارة بموجب الميثاق عـن العمـل  - ٣
على تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم 

الذاتي وتعيد تأكيد الحقوق المشروعة لشعوب هذه الأقاليم في مواردها الطبيعية؛ 
تؤكـد مـن جديـد قلقـها إزاء أي أنشـطة ترمـي إلى اسـتغلال المـوارد الطبيعيــة  - ٤
التي هي ميراث لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ومن بينها السكان الأصليـون، في 
منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وغيرهمـا مـن المنـاطق، فضـلا عـن مواردهـا البشـرية، بمـا 

يضر بمصالحها وعلى نحو يحرمها من حقها في التصرف في تلك الموارد؛ 
تؤكـد ضـرورة تجنـب أي أنشـطة اقتصاديـة وغـير اقتصاديـة تؤثـر تأثـيرا ضــارا  - ٥

على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ 
تطلب مرة أخرى إلى جميع الحكومات التي لم تتخـذ بعـد تدابـير تشـريعية أو  - ٦
إدارية أو غيرها وفقا للأحكام ذات الصلة من قرار الجمعيـة العامـة ٢٦٢١ (د – ٢٥) المـؤرخ 
١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٠، فيما يتعلق برعاياها والهيئـات الاعتباريـة الخاضعـة لولايتـها 
الذين يمتلكون ويديرون مشاريع في الأقاليم غــير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي تلحـق الضـرر بمصـالح 

سكان تلك الأقاليم، أن تفعل ذلك من أجل إاء تلك المشاريع؛ 
تكرر التأكيد على أن الاستغلال والنـهب المضريـن بـالموارد البحريـة وغيرهـا  - ٧
مـن المـوارد الطبيعيـة للأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، بمـا يشـكل انتـهاكا لقـرارات الأمــم 

المتحدة ذات الصلة، يمثلان ديدا لسلامة وازدهار تلك الأقاليم؛ 
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تدعـو جميـع الحكومـات ومؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة إلى اتخـاذ جميـــع  - ٨
التدابـير الممكنـة لضمـان الاحـترام والصـون الكـاملين للسـيادة الدائمـــة لشــعوب الأقــاليم غــير 
المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردهـا الطبيعيـة وفقـا لقـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة بإـاء 

الاستعمار؛ 
تحـث الـدول المعنيـة القائمـة بـالإدارة علـى اتخـاذ تدابـير فعالـة لصـون وضمـان  - ٩
حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بـالحكم الـذاتي، غـير القـابل للتصـرف، في مواردهـا الطبيعيـة، 
وفي السـيطرة علـى تنميتـها في المسـتقبل ومواصلـة هـذه السـيطرة، وتطلـب إلى الـدول القائمـــة 
بـالإدارة اتخـاذ جميـع الخطـوات اللازمـة لحمايـة حقـــوق الملكيــة لشــعوب تلــك الأقــاليم وفقــا 

لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإاء الاستعمار؛ 
تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تكفل عدم هيمنة أية نظـم تمييزيـة  - ١٠
لشروط العمل في الأقـاليم الواقعـة تحـت إدارـا وأن تعمـل علـى أن يطبـق في كـل إقليـم نظـام 

منصف للأجور يسري على جميع السكان دون أي تمييز؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إبلاغ الرأي العام العالمي، عن طريـق جميـع  - ١١
الوسائل المتاحة له، بأية أنشطة تؤثر على ممارسة شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي 

لحقها في تقرير المصير طبقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د – ١٥)؛ 
تناشــد وســــائط الإعـــلام الجماهـــيري ونقابـــات العمـــال والمنظمـــات غـــير  - ١٢
الحكوميـة، فضـلا عـن الأفـراد، مواصلـة جـهودهم المبذولـة لتعزيـز الرفـاه الاقتصـادي لشـــعوب 

الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ 
تقـرر أن تواصـل متابعـة الحالـة في الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـــذاتي لكــي  - ١٣
تكفل توجيه جميع الأنشطة الاقتصادية في تلك الأقاليم نحو دعم وتنويـع اقتصاداـا تحقيقـا لمصـالح 

شعوا، ومن بينها السكان الأصليون، ونحو تعزيز قدرات تلك الأقاليم الاقتصادية والمالية؛ 
تطلـب إلى اللجنـة الخاصـة أن تواصـل دراسـة هـذه المسـألة وأن تقـــدم تقريــرا  - ١٤

بشأا إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين. 
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تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسســات الدوليـة المتصلـة بـالأمم المتحـدة إعـلان  جيم -
 منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة 

توصية اللجنة الخاصة 
يـرد أدنـاه، علـى شـكل توصيـة مـن اللجنـــة الخاصــة إلى الجمعيــة العامــة نــص القــرار  - ٣
(A/AC.109/2002/26) الـذي اتخذتـه اللجنـة الخاصـة في جلسـتها ٩ المعقـودة في ٢٤ حزيـــران/ 

يونيه ٢٠٠٢. 
 

مشروع القرار الثالث 
ــــدة  تنفيـــذ الوكـالات المتخصصـــة والمؤسســـات الدوليـــة المتصلـة بالأمـــم المتحـ

 إعلان منــح الاستقــلال للبلدان والشعوب المستعمرة 
إن الجمعية العامة، 

ـــد المعنــون �تنفيــذ الوكــالات المتخصصــة والمؤسســات الدوليــة  وقـد نظـرت في البن
المتصلة بالأمم المتحدة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة�، 

وقد نظرت أيضا في تقرير الأمين العام عن هذا البند(٤)، 
وقد نظرت في فصل تقرير اللجنة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان منـح الاسـتقلال 

للبلدان والشعوب المستعمرة المتعلق ذا البند(٥)، 
وإذ تشير إلـى قـراريها ١٥١٤ (د-١٥) المؤرخ ١٤ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٦٠ 
و ١٥٤١ (د-١٥) المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٠، وإلى قـرارات اللجنـة الخاصـة، 
فضـلا عـن سـائر القـرارات والمقـررات ذات الصلـة، بمـــا في ذلــك بوجــه خــاص قــرار الــس 

الاقتصادي والاجتماعي ٢٨/٢٠٠١ المؤرخ ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، 
ــــالموضوع الـــواردة في الوثـــائق الختاميـــة  وإذ تضــع في اعتبارهــا الأحكــام المتصلــة ب
للمؤتمـرات المتعاقبـة لرؤسـاء دول أو حكومـات بلـدان عـدم الانحيـــاز والقــرارات الــتي اتخذهــا 
مؤتمـر رؤســـاء دول وحكومــات منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، ومنتــدى جــزر المحيــط الهــادئ، 

والجماعة الكاريبية، 
ــــعوب  وإذ تــدرك الحاجــة إلى تســهيل تنفيــذ إعــلان منــح الاســتقلال للبلــدان والش

المستعمرة، الوارد في القرار ١٥١٤ (د-١٥)، 
وإذ تلاحظ أن الغالبية العظمى مـن الأقـاليم الـتي لا تـزال غـير متمتعـة بـالحكم الـذاتي 

هي أقاليم جزرية صغيرة، 
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وإذ ترحب بالمساعدة المقدمة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من بعـض الوكـالات 
المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

وإذ ترحب أيضا بالمشاركة الحالية لتلك الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الـذاتي الـتي تعـد 
أعضاء منتسبة في اللجان الإقليميـة، بصفـة مراقـب، في المؤتمـرات العالميـة في اـال الاقتصـادي 
والاجتماعي، رهنا بالنظام الداخلي للجمعية العامـة ووفقـا لقـرارات الأمـم المتحـدة ومقرراـا 
ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية العامـة واللجنـة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ 

إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بشأن أقاليم محددة. 
وإذ تلاحـظ أنـه لم تشـارك في توفـير المسـاعدة للأقـاليم غـــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي 

سوى بعض الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، 
وإذ تؤكد أنه، نظرا لمحدوديـة خيـارات التنميـة المتاحـة للأقـاليم الجزريـة الصغـيرة غـير 
المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، تنشـــأ تحديــات خاصــة أمــام التخطيــط مــن أجــل التنميــة المســتدامة 
وتنفيذهـا، وأن تلـك الأقـاليم سـتواجه بقيـود عنـد التصـدي للتحديـات دون اسـتمرار التعــاون 

والمساعدة من الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، 
وإذ تؤكد أيضا أهمية تأمين الموارد اللازمـة لتمويـل برامـج المسـاعدة الموسـعة اللازمـة 
للشعوب المعنية، والحاجة إلى تعبئة الدعم في هذا الشأن من جميع مؤسسات التمويـل الرئيسـية 

في منظومة الأمم المتحدة، 
وإذ تؤكد من جديد ولايات الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخـرى في منظومـة 
الأمم المتحدة بشـأن اتخـاذ جميـــع التدابـير اللازمـة، كـل في نطـاق اختصاصـها، لتـأمين التنفيـذ 

التام لقرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥) والقرارات الأخرى ذات الصلة، 
وإذ تعـرب عـن تقديرهـا لمنظمـة الوحـدة الأفريقيـــة، ومنتــــدى جـزر المحيـط الهــادئ، 
والجماعــة الكاريبيــة، والمنظمـــــات الإقليميــة الأخـــــرى، لاســــتمرارها في مـــد يـــد التعـــاون 

والمساعدة للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، 
وإذ تعـرب عـن اقتناعـها بـأن توثيـق الاتصـالات والمشـــاورات فيمــا بــين الوكــالات 
المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومــة الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة يسـاعد علـى 

تيسير وضع برامج بصورة فعالة لتقديم المساعدة إلى الشعوب المعنية، 
وإذ تدرك الحاجة الماسة إلى إبقاء أنشطة الوكالات المتخصصـة والمؤسـسات الأخـرى 
في منظومة الأمم المتحدة قيد الاسـتعراض المسـتمر عنـد تنفيـذ مختلـف مقـررات الأمـم المتحـدة 

المتصلة بإاء الاستعمار، 
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وإذ تضـع في اعتبارهـا النظـم الاقتصاديـة الهشـة للغايـة للأقـاليم الجزريـة الصغـيرة غــير 
المتمتعـة بـالحكم الـــذاتي وضعفــها في مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة، مثــل الأعاصــير والزوابــع 

وارتفاع منسوب مياه البحر، وتشير إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، 
وإذ تشير إلى قرارها ٦٧/٥٦ المؤرخ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ بشأن تنفيـذ 

الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المتصلة بالأمم المتحدة للإعلان، 
تحيط علما بتقرير الأمين العام(٤)؛  - ١

ــا  توصـي بـأن تكثـف جميـع الـدول جـهودها في الوكـالات المتخصصـة وغيره - ٢
من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكـامل والفعـال لإعـلان منـح الاسـتقلال 
ـــة ١٥١٤ (د-١٥)، وغــيره مــن  للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة، الـوارد في قـرار الجمعيـة العام

قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ 
تؤكد من جديد أنه ينبغي للوكالات المتخصصة والمنظمات والمؤسسـات الأخـرى  - ٣
في منظومة الأمم المتحدة أن تواصل الاسترشاد بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلـة فيمـا تبذلـه 

من جهود للمساهمة في تنفيذ الإعلان وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة؛ 
تؤكد من جديد أيضـا أن اعـتراف الجمعيـة العامـة، ومجلـس الأمـن، وغيرهمـا  - ٤
من هيئات الأمم المتحدة، بشرعية تطلع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى ممارسـة 
حقـها في تقريـر المصـير يســـتتبع، كنتيجــة طبيعيــة، تقــديم كــل مــا يلــزم لهــذه الشــعوب مــن 

مساعدات ملائمة؛ 
تعرب عن تقديرها للوكالات المتخصصـة والمؤسسـات الأخـرى في منظومـة  - ٥
الأمم المتحدة التي واصلت التعاون مع الأمـم المتحـــدة والمنظمـات الإقليميـــة ودون الإقليميـــة 
فـــي تنفيـــذ قـــرار الجمعيـة العامـة ١٥١٤ (د-١٥) وغـيره مـن قـــرارات الأمــم المتحــدة ذات 
الصلـة، وتطلـب مـــن جميــع الوكــالات المتخصصــة والمؤسســات الأخــرى في منظومــة الأمــم 

المتحدة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من تلك القرارات؛ 
تطلـب إلى الوكـالات المتخصصـــة والمؤسســات الأخــرى في منظومــة الأمــم  - ٦
المتحدة، ومن المنظمات الدولية والإقليمية، أن تبحث وتستعرض الظروف في كل إقليـم كـي تتخـذ 

التدابير المناسبة بغية التعجيل بإحراز تقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأقاليم؛ 
تحــث الوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة الـتي لم تقـدم  - ٧

بعد مساعدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على القيام بذلك بأسرع ما يمكن؛ 
تطلـب إلى الوكـالات المتخصصـة وسـائر المنظمـات والمؤسسـات في منظومـــة  - ٨
الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـــة أن تعـزز تدابـير الدعـم القائمـة وأن تضـع برامـج مناســـبة 
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ــها،  لتقـديم المسـاعدة إلى الأقـاليم الـتي لا تـزال غـير متمتعـة بـالحكم الـذاتي، كـل في إطـار ولايت
وذلك بغية التعجيل بإحراز تقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأقاليم؛ 

تطلـب إلى الوكـالات المتخصصـــة والمؤسســات الأخــرى المعنيــة في منظومــة  - ٩
الأمم المتحدة تقديم معلومات عما يلي: 

المشاكل البيئية التي تواجهها الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛  (أ)
ـــل الأعاصــير وانفجــارات الــبراكين وغيرهــا مــن  أثـر الكـوارث الطبيعيـة، مث (ب)

المشاكل البيئية مثل تحات الشواطئ والسواحل، والجفاف، على تلك الأقاليم؛ 
ـــك الأقــاليم علــى مكافحــة الاتجــار بــالمخدرات،  سـبل ووسـائل مسـاعدة تل (ج)

وغسل الأموال، وغيرهما من الأنشطة غير المشروعة والإجرامية؛ 
الاسـتغلال غـير المشـروع للمـوارد البحريـة في الأقـاليم والحاجـة إلى اســتخدام  (د)

تلك الموارد لمنفعة شعوب تلك الأقاليم؛ 
توصـي بـأن يضـع الرؤســـاء التنفيذيــون للوكــالات المتخصصــة والمؤسســات  - ١٠
الأخـرى في منظومـة الأمـم المتحـدة، اقتراحـات محـددة مـن أجـل التنفيـذ التـام لقـرارات الأمـــم 
المتحدة ذات الصلة، وبـأن يقدمـوا المقترحـات إلى هيئـات الإدارة والهيئـات التشـريعية لديـهم، 

وذلك بالتعاون النشط مع المنظمات الإقليمية المعنية؛ 
توصـي أيضـا بـــأن تواصـــل الوكـالات المتخصصـة والمؤسسـات الأخـــرى في  - ١١
منظومة الأمم المتحدة، في الاجتماعات العادية لهيئـات إدارـا، اسـتعراض تنفيـذ قـرار الجمعيـة 

العامة ١٥١٤ (د-١٥) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ 
ترحب باستمرار المبـادرة الـتي اضطلـع ـا برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي في  - ١٢
الإبقاء على اتصـال وثيـق بـين الوكـالات المتخصصـة والمؤسسـات الأخـرى في منظومـة الأمـم 

المتحدة، وفي تقديم المساعدات إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ 
تشجع الأقاليــم غير المتمتعــة بالحكــم الذاتــــي علـى اتخــاذ الخطــوات لإقامــة  - ١٣

و/أو تعزيز المؤسسات والسياسات المتعلقة بالتأهب للكوارث الطبيعية وإدارا؛ 
تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تعمل، عند الاقتضاء، على تيسـير  - ١٤
ــــي في الاجتماعــات  مشـاركة الممثلـين المعينـين والمنتخبـين للأقـاليم غـير المتمتعـة بالحكـــم الذاتـ
ـــة  والمؤتمـرات ذات الصلـة الـتي تعقدهـا الوكـالات المتخصصـة والمؤسسـات الأخـرى في منظوم
الأمـم المتحـدة، وفقـا لقـرارات الأمـم المتحـــدة ومقرراــا ذات الصلــة، بمــا في ذلــك قــرارات 
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ــدان  ومقـررات الجمعيـة العامـة واللجنـة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان منـح الاسـتقلال للبل
والشعوب المستعمرة بشأن أقـاليم محـددة، بحيـث يتسـنى لهـذه الأقـاليم الاسـتفادة مـن الأنشـطة 

ذات الصلة التي تضطلع ا تلك الوكالات والمؤسسات؛ 
توصــي بــأن تكثــف جميــع الحكومــات جــهودها في الوكــالات المتخصصـــة  - ١٥
والمؤسسـات الأخـرى في منظومـة الأمـم المتحـدة، الـتي تكـون تلـك الحكومـات أعضـاء فيـــها، 

لإعطاء الأولوية لمسألة توفير المساعدة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقـديم المسـاعدة إلى الـوكالات المتخصصـة  - ١٦
والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمـم المتحـدة في وضـع تدابـير مناسـبة لتنفيـذ قـرارات الأمـم 
المتحـدة ذات الصلـة، وأن يعـد، بمســـاعدة تلــك الوكــالات والمؤسســات، تقريــرا لتقديمــه إلى 
الهيئات ذات الصلة، عن الإجراءات المتخذة منذ تعميم تقريره السـابق، لتنفيـذ القـرارات ذات 

الصلة، بما في ذلك هذا القرار؛ 
تثني على الس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشاته وقراره بشأن هـذه المسـألة  - ١٧
وتطلب إليه أن يواصل النظر، بالتشـاور مـع اللجنـة الخاصـة، في اتخـاذ التدابـير المناسـبة لتنسـيق 
سياسات وأنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخـرى في منظومـة الأمـم المتحـدة عنـد 

تنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛ 
تطلب إلى الوكالات المتخصصة أن تقـدم إلى الأمين العام تقـارير دوريـة عـن  - ١٨

تنفيــذ هــذا القرار؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يحيـــل هـــذا القـــرار إلى هيئـات إدارة الوكـــالات  - ١٩
ـــات  المتخصصـة والمؤسسـات الدوليـة المتصلـة بـالأمم المتحـدة المختصـة، كـي يتسـنى لتلـك الهيئ
اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار، وتطلب أيضا إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة 

في دورا الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ 
تطلب إلى اللجنة الخاصـة أن تواصـل النظـر في المسـألة وأن تقـدم تقريـرا عـن  - ٢٠

ذلك إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين. 
 

مسألة كاليدونيا الجديدة  دال -  
توصية اللجنة الخاصة 

يـرد أدنـاه، علـى شـكل توصيـة مـن اللجنـــة الخاصــة إلى الجمعيــة العامــة نــص القــرار  - ٤
(A/AC.109/2002/23) الـذي اتخذتـه اللجنـة الخاصـة في جلسـتها ٧ المعقـودة في ١٧ حزيـــران/ 

يونيه ٢٠٠٢. 
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مشروع القرار الرابع 
 مسألة كاليدونيا الجديدة 

إن الجمعية العامة، 
وقد نظرت في مسألة كاليدونيا الجديدة، 

وقد نظرت في فصل تقرير اللجنة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان منـح الاسـتقلال 
للبلدان والشعوب المستعمرة المتعلق بكاليدونيا الجديدة(٦)، 

وإذ تعيـد تـأكيد حـق الشـعوب في تقريـر المصـير علـى النحـو المبـــين في ميثــاق الأمــم 
المتحدة، 

ـــــون الأول/ديســـمبر  وإذ تشيـــر إلـــى قـــراريها ١٥١٤ (د - ١٥) المـــؤرخ ١٤ كان
١٩٦٠ و ١٥٤١ (د - ١٥) المؤرخ ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٦٠، 

وإذ تلاحــظ أهميــة التدابــير الإيجابيــة الــتي تتبعــها الســلطات الفرنســية في كاليدونيــا 
الجديــدة، بالتعــاون مــع جميــع قطاعــات الســكان، عمــلا علــــى تشـــجيع التنميـــة السياســـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة في ذلـك الإقليـم، بمـا في ذلـك التدابـير المتبعـة في مجـــال حمايــة البيئــة 
والإجراءات المتعلقة بتعاطي المخدرات والاتجار ا، بغية يئـة إطـار لتقـدم الإقليـم سـلميا نحـو 

تقرير المصير، 
وإذ تلاحظ أيضا في هذا السياق أهمية التنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة العادلـة فضـلا 
عن الحوار المستمر فيما بين الأطـراف المعنيـة في كاليدونيـا الجديـدة في التحضـير لعمليـة تقريـر 

المصير في كاليدونيا الجديدة، 
وإذ تلاحظ مع الارتياح تكثيف الاتصالات بين كاليدونيا الجديدة والبلـدان اـاورة 

في منطقة جنوب المحيط الهادئ، 
ترحب بالتطورات الهامـــة الــتي حدثت فــــي كاليدونيـــــا الجديـدة علـى نحـو  - ١
ما يجسده توقيع ممثلي كاليدونيـا الجديـدة وحكومـة فرنسـا علـى اتفـاق نوميـا المـؤرخ ٥ أيـار/ 

مايو ١٩٩٨(٧)؛ 
تحث جميع الأطراف المعنية على مواصلــة حوارهـا بـروح مـن التـآلف، لصـالح  - ٢

شعب كاليدونيا الجديدة بأكمله، في إطار اتفاق نوميا؛ 
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تلاحظ الأحكام ذات الصلة من اتفاق نوميا الرامية إلى أن تؤخذ في الاعتبـار  - ٣
علـى نطـاق أوسـع هويـة الكانـاك في المنظمـــات السياســية والاجتماعيــة لكاليدونيــا الجديــدة، 

وأيضا أحكام الاتفاق المتعلقة بالتحكم في الهجرة وحماية العمالة المحلية؛ 
تلاحظ أيضا الأحكـام ذات الصلـة مـن اتفـاق نوميـا التــي مفادهـا أن بوسـع  - ٤
كاليدونيا الجديدة أن تصبح عضوا أو عضوا منتسـبا في منظمـات دوليـة معينـة مثـل المنظمـات 
ـــم  الدوليـة فـــي منطقــة المحيـــط الهـادئ، والأمـم المتحـدة، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعل

والثقافة، ومنظمة العمل الدولية، ومـا إلى ذلك، وفقا لأنظمتها؛ 
تلاحظ كذلك ما تم الاتفاق عليه بين الموقعين علـى اتفاق نوميـا بــأن يوجــه  - ٥

انتباه الأمــم المتحدة إلى التقدم المحرز في عملية التحرير؛ 
ترحب بكون الدولة القائمة بـالإدارة قـامت لـدى إقامـة المؤسسـات الجديـدة  - ٦
بتوجيه الدعوة إلى بعثة معلومات لزيارة كاليدونيا الجديدة، تتألف من ممثلين من بلدان منطقـة 

المحيط الهادئ؛ 
تطلب إلى الدولة القائمة بـالإدارة إحالـة المعلومـات المتعلقـة بالحالـة السياسـية  - ٧

والاقتصادية والاجتماعية في كاليدونيا الجديدة إلى الأمين العام؛ 
تدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمـل علـى إيجـاد إطـار يكفـل تقـدم  - ٨
الإقليم سلميا نحو عملية تقرير للمصير، تكـون فيـها جميـع الخيـارات مفتوحـة وتصـون حقـوق 
جميع سكان كاليدونيا الجديدة وفقا لنص وروح اتفاق نوميا الذي يقوم علـى أسـاس مبـدأ أن 

يكون سكان كاليدونيا الجديدة هم الذين يختارون الطريقة التي يتحكمون ا في مصيرهم؛ 
ترحب بالتدابير التي اتخذت لتعزيز وتنويع اقتصاد كاليدونيا الجديدة في جميع  - ٩

الميادين وتشجع على اتخاذ مزيد من هذه التدابير وفقا لروح اتفاقات ماتينيون ونوميا؛ 
ترحب أيضا بالأهميـة الـتي توليـها أطـراف اتفاقـات مـاتينيون ونوميـا لتحقيـق  - ١٠
قدر أكــبر مـن التقـدم في مجـالات الإسـكان والعمالـة والتدريـب والتعليـم والرعايـة الصحيـة في 

كاليدونيا الجديدة؛ 
ــــة الثقافـــة المحليـــة الأصليـــة  تنــوه بمســاهمة مركــز الثقافــة الميلانــيزي في حماي - ١١

لكاليدونيا الجديدة؛ 
تلاحـظ المبـادرات الإيجابيـة الـتي ـدف إلى حمايـة البيئـــة الطبيعيــة لكاليدونيــا  - ١٢
الجديـدة، وبخاصـة عمليـة �زونيكـو� الـتي ترمـي إلى رســـم خرائــط للمــوارد البحريــة داخــل 

المنطقة الاقتصادية لكاليدونيا الجديدة وتقييم تلك الموارد؛ 
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تنوه بالصلات الوثيقة بين كاليدونيا الجديدة وشعوب جنوب المحيط الهادئ،  - ١٣
وبالإجراءات الإيجابية الـتي تتخذهـا السـلطات الفرنسـية والإقليميـة لتيسـير زيـادة تطويـر تلـك 

الصلات، بما في ذلك توثيق الصلات مع البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛ 
ترحب، في هذا الصدد، بحصـول كاليدونيـا الجديـدة علـى مركـز المراقـب في  - ١٤
�منتدى جزر المحيط الهادئ�، وبالزيارات المتواصلة التي تقوم ا إلى كاليدونيا الجديــدة وفـود 
رفيعة المستوى من بلدان جزر المحيط الهادئ وبالزيارات رفيعة المستوى التي تقوم ا وفود مـن 

كاليدونيا الجديدة إلى البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛ 
تقـرر أن تبقـي العمليـة الجاريـــة الآخــذة في الوضــوح في كاليدونيــا الجديــدة  - ١٥

نتيجة التوقيع على اتفاق نوميا قيد النظر المستمر؛ 
تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل النظر في مسألة إقليم كاليدونيـا الجديـدة  - ١٦
غير المتمتع بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا في هذا الشـأن إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة 

والخمسين. 
 

مسألة توكيلاو   هاء -
توصية اللجنة الخاصة 

يـرد أدنـاه، علـى شـكل توصيـة مـن اللجنـــة الخاصــة إلى الجمعيــة العامــة نــص القــرار  - ٥
(A/AC.109/2002/24) الـذي اتخذتـه اللجنـة الخاصـة في جلسـتها ٧ المعقـودة في ١٧ حزيـــران/ 

يونيه ٢٠٠٢. 
 

مشروع القرار الخامس 
مسألة توكيلاو   

إن الجمعية العامة، 
وقد نظرت في مسألة توكيلاو، 

وقد نظرت في فصل تقرير اللجنة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان منـح الاسـتقلال 
للبلدان والشعوب المستعمرة المتعلق بتوكيلاو(٨)،  

وإذ تشـير إلى الإعـلان الرسمـي بشـأن وضـع توكيـلاو مسـتقبلا الصـادر في ٣٠ تمــوز/ 
يوليـه ١٩٩٤ عـن �أولـو - أو – توكيـلاو� (أعلـى سـلطة في توكيـلاو) الـذي جــاء فيــه أنــه 
ـــد  يجــري النظـر فعليـا فـــي اتخـاذ إجـراء لتقريـر المصـير فـــي توكيـلاو وفي دسـتور لتوكيـلاو بع
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حصولها على الحكم الذاتـي، وأن توكيـلاو تفضـل في الوقت الراهن مركـز الارتبـاط الحـر مـع 
نيوزيلندا، 

ـــا ١٥١٤ (د - ١٥) المــؤرخ ١٤ كــانون الأول/ديســمبر  وإذ تشـير أيضـا إلى قراره
١٩٦٠، الـذي يـرد فيـه إعـــلان منــح الاســتقلال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة، وإلى جميــع 
القرارات والمقررات التي اتخذا الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بـالحكم الـذاتي، 

لا سيما قرار الجمعية العامة ٧١/٥٦ المؤرخ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، 
وإذ تشير كذلك إلى التشـديد في الإعـلان الرسمـي علـى شـروط العلاقـة الخاصـة الـتي 
بـين توكيـلاو ونيوزيلنـدا، بمـا في ذلـك التوقـع الـذي مـؤداه أن يحـــدد بوضــوح في إطــار تلــك 
العلاقة شكل المساعدة التي يمكن لتوكيلاو أن تتوقعها باسـتمرار مـن نيوزيلنـدا في مجـال تعزيـز 

رفاه شعبها إلى جانب مصالحها الخارجية، 
وإذ تلاحظ مع التقدير اسـتمرار التعـاون النموذجـي مـن جـانب نيوزيلـندا، بوصفـها 
الدولـة القائمـة بـالإدارة، فيمـا يتعلـق بـالعمل المتصـل بتوكيـلاو الـذي تقـوم بـه اللجنـة الخاصــة 
المعنية بحالة تنفيـذ إعـلان منـح الاسـتقلال للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة واسـتعدادها للسـماح 

لبعثات الأمم المتحدة بزيارة الإقليم، 
وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير المساهمة التعاونية لتنمية توكيلاو التي تقدمـها نيوزيلنـدا 
والوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ولا سـيما برنـامج الأمـم 

المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية، 
وإذ تشير إلى أن بعثة تابعة للأمم المتحدة أوفدت في عام ١٩٩٤ لزيارة توكيلاو، 

وإذ تلاحظ أن توكيلاو تجسـد، بوصفـها إقليمـا جزريـا صغـيرا، حالـة معظـم الأقـاليم 
المتبقية غير المتمتعة بالحكم الذاتي، 

ــــاء  وإذ تلاحــظ أيضــا أن توكيــلاو، بوصفــها حالــة إفراديــة يتجلــى فيــها نجــاح إ
الاستعمار، تعبر عن مغزى أوسـع نطاقـا بالنسـبة للأمـم المتحـدة في سـعيها إلى إتمـام عملـها في 

ميدان إاء الاستعمار، 
تلاحـظ أن توكيـلاو لا تـزال ملتزمـة التزامـا راســـخا بتحقيــق الحكــم الــذاتي  - ١
وباتخاذ إجراء لتقرير المصـير يكـون مـؤداه اكتسـاا مركـزا يتفـق مـع الخيـارات المتعلقـة بمركـز 
الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي في المسـتقبل الـــواردة في المبــدأ الســادس مــن مرفــق قــرار 

الجمعية العامة ١٥٤١ (د - ١٥) المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٠؛ 
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تلاحظ أيضا رغبة توكيلاو في أن تمضي بالسرعة التي تراها نحو اتخـاذ إجـراء  - ٢
لتقرير المصير؛ 

تلاحـظ كذلـك تـولي حكومـة وطنيـة الســـلطة في عــام ١٩٩٩ علــى أســاس  - ٣
انتخابات أجريت في القرى عن طريق الاقتراع العام للراشدين؛ 

تعترف بالهدف الذي تسـعى توكيـلاو إلى تحقيقـه والمتمثـل في إعـادة السـلطة  - ٤
ــــهم مـــن  إلى زعمائــها التقليديــين، وأملــها في توفــير الدعــم الــلازم لأولئــك الزعمــاء لتمكين

الاضطلاع بمهامهم في العالم المعاصر؛ 
تعترف أيضا بالتقدم الذي أحرزته توكيلاو نحو تحقيق ذلك الهـدف في إطـار  - ٥
مشروع �بيت توكيلاو الحديث� وتقر برأي توكيلاو بأن ذلك المشـروع، مـن حيـث بعديـه 

المتصلين بالحكم وبالتنمية الاقتصادية، يمثل في نظر شعبها وسيلة لتحقيق تقرير المصير؛ 
ــــلاو في تصميـــم خطـــة اســـتراتيجية للتنميـــة  تعــترف كذلــك بمبــادرة توكي - ٦
الاقتصاديـة للفـترة مـن عـام ٢٠٠٢ إلى عـام ٢٠٠٤ مـن أجـل النـهوض بقدرـا علـــى الحكــم 

الذاتي؛ 
تلاحظ أن توكيلاو أنشأت جهاز تشغيل محلي للخدمة العامة، بما يتسـق مـع  - ٧
الرغبـات المعلنـة للزعمـاء التقليديـين في المـــاضي ومــع مبــادئ بيــت توكيــلاو الحديــث، وهــو 
ما مكَّن مفوض نيوزيلندا لخدمات الدولة من  التخلي عن دوره كقيــم على الخدمة العامـة في 

توكيلاو، ابتداء من ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١؛ 
ترحب بمباشرة الحوار مع الدولة القائمة بالإدارة والإقليـم، في حزيـران/يونيـه  - ٨
ـــة العامــة ١٤٧/٥٥  ٢٠٠١، ـدف وضـع برنـامج عمـل خـاص بتوكيـلاو وفقـا لقـرار الجمعي

المؤرخ ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠؛ 
ـــتزمت نيوزيلنــدا بتقديمــه لمشــروع البيــت  تعـترف بـالدعم المتواصـل الـذي ال - ٩
الحديث لتوكيلاو في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، وبتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي في جعـل 

برامجه تتماشى مع المشروع؛ 
ــور  تلاحـظ أن دسـتور توكيـلاو بعـد حصولهـا علـى الحكـم الـذاتي سـوف يطَ - ١٠
باستمرار وذلك كجزء من بناء بيت توكيلاو الحديث وكنتيجة له، وأن لكليهما أهمية وطنيـة 

ودولية بالنسبة لتوكيلاو؛ 
تسلم بحاجة توكيلاو إلى الحصول دائما علـى تطمينـات بـالنظر إلى عمليـات  - ١١
التكيف الثقافي الجارية بالاقتران مـع تعزيـز القـدرة علـى الحكـم الـذاتي، وبالمسـؤولية المتواصلـة 
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لشركاء توكيلاو الخارجيين في مساعدة توكيـلاو علـى التوفيـق بـين رغبتـها في الاعتمـاد علـى 
الذات إلى أقصى حد ممكن وحاجتها إلى المساعدة الخارجية علـى اعتبـار أن المـوارد المحليـة لـن 

تكون كافية لتغطية الجانب المادي لتقرير المصير؛ 
تلاحـظ التحـدي الخـــاص المتــأصل في وضــع توكيــلاو، بــين أصغــر الأقــاليم  - ١٢
الجزيرية الصغيرة، وكيف أن بالإمكان تقريب موعد ممارسة إقليـم لحقـه غـير القـابل للتصـرف 

في تقرير المصير، كما هي الحال بالنسبة لتوكيلاو، برفع هذا التحدي بطرق مبتكرة؛ 
تعــترف برغبــة الشــركاء في إعــادة تــــأكيد التزامـــهم إزاء بعضـــهم بعضـــا،  - ١٣
وبالجهود التي تبذل في سياق مشروع برنامج العمل المتعلق بتوكيلاو، وذلك مـن أجـل تحديـد 
المبادئ التي تقوم عليها العلاقة بين نيوزيلندا وتوكيلاو دف إرساء قاعدة دينامية لتنميتـها في 

المستقبل؛ 
ترحب بتأكيد حكومة نيوزيلندا أا ستفي بالتزاماا التي تعـهدت ـا للأمـم  - ١٤
المتحـدة بخصـوص توكيـلاو وسـتمتثل للرغبـات الـتي أعـرب عنـها بحريـة شـعب توكيـلاو فيمــا 

يتعلق بوضعه في المستقبل؛ 
ترحـب أيضـا بـــالموقف التعــاوني للــدول والأقــاليم الأخــرى في المنطقــة إزاء  - ١٥
ــــؤون الإقليميـــة  توكيــلاو، وطموحاــا الاقتصاديــة والسياســية ومشــاركتها المــتزايدة في الش

والدولية؛ 
ترحـب كذلـك بانضمـام توكيـلاو إلى منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـــم  - ١٦
ـــة إلى  والثقافـة بوصفـها عضـوا منتسـبا، وبقـرار لجنـة مصـائد الأسمـاك التابعـة للمنتـدى بالتوصي
منتدى جزر المحيط الهادئ بقبـول عضويـة توكيـلاو الكاملـة في وكالـة مصـائد الأسمـاك التابعـة 

للمنتدى؛ 
تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة وإلى وكالات الأمم المتحدة مواصلــة تقـديم  - ١٧
مسـاعدا لتوكيـلاو وهـي تمضـي قدمـا في تنميـة اقتصادهـا وتطويـر هيـاكل حكمـها في ســياق 

تطورها الدستوري الجاري؛ 
تطلـب إلى اللجنـة الخاصـة أن تواصـل النظـــر في مســألة إقليــم توكيــلاو غــير  - ١٨
المتمتــع بــالحكم الــذاتي وأن تقــدم تقريــرا عــن ذلــك إلى الجمعيــة العامــة في دورــــا الثامنـــة 

والخمسين. 
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مسائل الأقاليم غير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي أنغيـلا، وبرمـودا، وبيتكـيرن، وجـزر  واو -
تركـس وكـايكوس، وجـزر فرجـن البريطانيـة، وجـــزر فرجــن التابعــة للولايــات 
ـــــانت هيلانــــة، وغــــوام،  المتحـــدة، وجـــزر كايمـــان، وســـاموا الأمريكيـــة، وس

 ومونتسيرات 
توصية اللجنة الخاصة 

يـرد أدنـاه، علـى شـكل توصيـة مـن اللجنـــة الخاصــة إلى الجمعيــة العامــة نــص القــرار  - ٦
(A/AC.109/2002/30) الذي اتخذته اللجنة الخاصة في جلسـتها ١٠ المعقـودة في ٢٦ حزيـران/ 

يونيه ٢٠٠٢. 
 

مشروع القرار السادس 
مسائل الأقاليم غير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي أنغيـلا، وبرمـودا، وبيتكـيرن، وجـزر 
تركـس وكـايكوس، وجـزر فرجـن البريطانيـة، وجـــزر فرجــن التابعــة للولايــات 
ـــــانت هيلانــــة، وغــــوام،  المتحـــدة، وجـــزر كايمـــان، وســـاموا الأمريكيـــة، وس

 ومونتسيرات 
ألف 

 أحكام عامة 
إن الجمعية العامة، 

ــــذاتي أنغيـــلا، وبرمـــودا،  وقــد نظــرت في مســائل الأقــاليم غــير المتمتعـــة بــالحكم ال
وبيتكيرن، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن البريطانية، وجــزر فرجـن التابعـة للولايـات 
ــــة، وســانت هيلانـــــة، وغـــــوام، ومونتســيرات،  المتحـدة، وجـزر كايمـان، وسامـــوا الأمريكيـ

المشار إليها فيما يلي بـ �الأقاليم�، 
وقد نظرت في الفصل ذي الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح 

الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة(٩)، 
وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٥١٤ (د – ١٥) المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٦٠، 
المتضمـن إعـلان منـح الاسـتقلال للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة، وجميـع قـرارات الأمـم المتحـــدة 
ومقرراا المتعلقة بتلك الأقاليم، ومنها، بصفة خاصــة، القـرارات الـتي اتخذـا الجمعيـة العامـة في 

دورا السادسة والخمسين بشأن الأقاليم المشمولة ذا القرار كل على حدة، 
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وإذ تدرك أن الخصائص الممـيزة للأقـاليم ومشـاعر شـعوا تسـتلزم اتبـاع ـوج مرنـة 
عملية مبتكرة حيال خيارات تقرير المصــير، دون أي مسـاس بحجـم الإقليـم أو الموقـع الجغـرافي 

أو حجم السكان أو الموارد الطبيعية، 
وإذ تشير إلى قرارها ١٥٤١ (د - ١٥) المؤرخ ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٠، 
الــذي يتضمن المبادئ التي ينبغي أن تدي ا الدول الأعضاء عند تحديد مـا إذا كـان يوجـد، 
أو لا يوجـد، الـتزام بإحالـة المعلومــــات المطلوبــــة بموجـب المــــادة ٧٣ (هــ) مـن ميثـاق الأمــم 

المتحدة، 
وإذ تعـرب عن قلقها لأنــه علــى الرغم من مرور أكثر من أربعين عامـا علـى اعتمـاد 

الإعلان، لا يزال يوجد عدد من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، 
وإذ تسلِّم بما حققه اتمع الدولي من إنجازات هامة من أجل القضاء على الاسـتعمار 
وفقا للإعلان، وإذ تعي أهمية مواصلة التنفيذ الفعال للإعلان، آخذة في الاعتبـار الهـدف الـذي 
حددته الأمم المتحدة للقضاء على الاستعمار بحلـول عـام ٢٠٠١، وخطـة عمـل العقـد الـدولي 

الثاني للقضاء على الاستعمار(١٠)، 
وإذ تلاحـظ التطـورات الدسـتورية الإيجابيـة في بعـض الأقـــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم 
الذاتي، التي تلقت اللجنة الخاصة معلومات بشأا، وإذ تسـلم أيضـا في الوقـت نفسـه بضـرورة 
الاعتراف بمظاهر تعبير شعوب هذه الأقاليم عن حقـها في تقريـر المصـير حسـب الممارسـة الـتي 

ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، 
وإذ تسلِّم بأنــه لا يوجـد في عمليـة القضـاء علـى الاسـتعمار بديـل لمبـدأ تقريـر المصـير 
كما نصت عليه الجمعية العامــة في قراريـها ١٥١٤ (د - ١٥) و ١٥٤١ (د - ١٥) وغيرهمـا 

من القرارات، 
وإذ ترحـب بـالموقف المعلـن مـن جـانب حكومـة المملكـة المتحـــدة لبريطانيــا العظمــى 
وأيرلندا الشمالية ومؤداه أا ستظل جـادة في الوفـاء بالتزاماـا بموجـب الميثـاق، بإقامـة الحكـم 
الذاتي في الأقاليم التابعة، وبالتعاون مع الحكومات المنتخبـة محليـا، علـى كفالـة أن تظـل أطرهـا 
الدستورية ملبية لرغبات الشعوب، وتأكيدها أن شعوب الأقاليم هي في اية المطـاف صاحبـة 

الحق في تقرير مركزها في المستقبل، 
ــة،  وإذ ترحـب أيضـا بـالموقف المعلـن مـن جـانب حكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكي
ومؤداه أا تؤيد تماما المبادئ المتعلقة بإاء الاستعمار، وأا جادة في الوفـاء بالتزامـها بموجـب 
الميثـاق، بـأن تعـزز إلى أقصـى درجـــة ممكنــة رفــاه ســكان الأقــاليم الخاضعــة لإدارة الولايــات 

المتحدة، 
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وإذ تــدرك الظــروف الخاصــة لكــل إقليــم مــن حيــــث الموقـــع الجغـــرافي والأحـــوال 
الاقتصاديـة، وإذ تضـع في الاعتبـار ضـــرورة تشــجيع الاســتقرار الاقتصــادي ومواصلــة تنويــع 

وتعزيز اقتصاد كل إقليم من الأقاليم على سبيل الأولوية، 
وإذ تعي ما لهذه الأقاليم من قابليــة خاصـة للتـأثر بـالكوارث الطبيعيـة وتدهـور البيئـة، 
وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، برامج عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعـني بالبيئـة والتنميـة، 
والمؤتمـر العـالمي المعـني بـالحد مـن الكـوارث الطبيعيـة، والمؤتمـر العـالمي المعـني بالتنميـة المســـتدامة 
للـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، والمؤتمـــر الــدولي للســكان والتنميــة، ومؤتمــر الأمــم المتحــدة 

للمستوطنات البشرية، وغيرها من المؤتمرات العالمية ذات الصلة، 
وإذ تدرك الفائدة التي تعـود علـى الأقـاليم وعلـى اللجنـة الخاصـة مـن مشـاركة ممثلـي 

الأقاليم المعينين والمنتخبين في أعمال اللجنة الخاصة، 
واقتناعا منــها بـأن رغبـات وتطلعـات شـعوب الأقـاليم ينبغـي أن تظـل الدليـل الهـادي 
لتطـور مركزهـا السياسـي في المسـتقبل وبـأن عمليـات الاسـتفتاء، والانتخابـات الحـرة التريهــة، 
وغيرها من أشكال التشاور الشعبي تؤدي دورا هاما في التحقق من رغبات الشعوب وتطلعاا، 

واقتناعا منها أيضا بأن أي مفاوضات لتقرير مركز أي إقليم مـن هـذه الأقـاليم يجـب 
ألا تجري دون المشاركة والحضور الفعالين لشعب ذلك الإقليم، وبأنه ينبغـي التحقـق مـن آراء 
شعوب الأقاليم غير المتمتعة بـالحكم الـذاتي فيمـا يختـص بحقـها في تقريـر المصـير تحـت إشـراف 

الأمم المتحدة، 
وإذ تسلِّــم بأن جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصير الأقاليم تعتـبر صحيحـة مـا دامـت 
تتفـق مـع الرغبـات الـتي تعـرب عنـها الشـعوب المعنيـة بحريـــة وتطــابق المبــادئ المحــددة تحديــدا 
واضحـا الـواردة في قـراري الجمعيـة العامـة ١٥١٤ (د - ١٥) و ١٥٤١ (د - ١٥) وغيرهمـــا 

من قرارات الجمعية العامة، 
ـــر وســيلة فعالــة  وإذ تضـع في اعتبارهـا أن البعثـات الزائـرة التابعـة للأمـم المتحـدة توف
للتحقق من الحالة في الأقاليم، وإذ ترى أن إمكانية إيفاد بعثات زائرة أخرى إلى تلـك الأقـاليم 

في وقت ملائم وبالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة، ينبغي أن تظل قيد الاستعراض، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضا عقد حلقة دراسية إقليمية لمنطقة المحيط الهـادئ في نـادي، 
فيجي، في الفترة من ١٤ إلى ١٦ أيار/ مايو ٢٠٠٢، مكَّـن اللجنـة الخاصـة مـن الاسـتماع إلى 
ــتعراض  آراء ممثلـي الأقـاليم، وكذلـك آراء الحكومـات والمنظمـات في تلـك المنطقـة، ـدف اس

الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم، 
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وإذ تضـع في اعتبارهـا كذلـك أن مـن الضـروري، مـن أجـــل تمكــين اللجنــة الخاصــة 
ـــن الاضطــلاع بالولايــة المناطــة ــا  مـن تعزيـز فهمـها للمركـز السياسـي لشـعوب الأقـاليم وم
فعلا، أن تطلعها الدول القائمة بالإدارة على الحقائـق وأن تحصل علـى معلومــات مـن مصـادر 
مناسبة أخرى، بمن في ذلك ممثلو الأقاليم، فيما يتعلق برغبات شعوب هذه الأقاليم وتطلعاا، 
وإذ تســلِّم بالحاجــة لأن تشــرع اللجنــة الخاصــة بنشــاط في حملــة لتوعيــة الجمـــهور 

لمساعدة شعوب الأقاليم على تفهم خيارات تقرير المصير، 
وإذ تضــع في اعتبارهــا، في هــذا الخصــوص، أن عقــد حلقــات دراســية إقليميــــة في 
منطقتي البحر الكـاريبي والمحيـط الهـادئ وفي مقـر الأمـم المتحـدة وفي أمـاكن أخـرى، بمشـاركة 
نشطة من جانب ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، من شأنه أن يساعد اللجنـة الخاصـة 
على الاضطلاع بولايتها وبأن الطابع الإقليمي لهذه الحلقات الدراسية، مـن حيـث تناوـا بـين 
البحر الكاريبي والمحيط الهادئ يشكِّل عنصرا حاسما في نجاحـها، مـع اعترافـها في نفـس الوقـت 
بضرورة إعادة النظر في دور هذه الحلقات الدراسية في إطار برنـامج للأمـم المتحـدة يرمـي إلى 

التحقق من المركز السياسي لهذه الأقاليم، 
ـــذ فــترة طويلــة أي بعثــة  وإذ تضـع في اعتبارهـا أيضـا أن بعـض الأقـاليم لم تزرهـا من

موفدة من الأمم المتحدة، وأن بعضها لم توفد إليها أي بعثة زائرة من هذا القبيل، 
وإذ تلاحـظ مـع التقديـر المسـاهمة الـتي تقـــدم لتنميــة بــعض الأقــاليم مــن الوكــالات 
المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة برنامج الأمـم المتحـدة 
الإنمائي ومؤسسات إقليمية منها مصرف التنمية الكاريبي، والجماعـة الكاريبيـة، ومنظمـة دول 
ـــادئ، والوكــالات التابعــة لــس المنظمــات  شـرق البحـر الكـاريبي، ومنتـدى جـزر المحيـط اله

الإقليمية في منطقة المحيط الهادئ، 
وإذ تلاحــظ أن بعــض حكومــات الأقــاليم بذلــت جــهودا لبلــــوغ أعلـــى درجـــات 
الإشـراف في اـال المـالي، وإذ تلاحـظ أيضـا أن بعـض الحكومـات الإقليميـة قـد أعربـــت عــن 
قلقها إزاء عدم كفاية الحوار بينها وبين منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي بشـأن 

هذه المسألة، 
وإذ يقلقها تباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الأقاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي 

في عام ٢٠٠١، خاصة في قطاعي السياحة والصناعة، 
وإذ تشير إلى الجهود الـتي تبذلهـا حاليـا فيمـا يتعلـق بالدراسـة النقديـة لأعمالهـا ـدف 

وضع توصيات ومقررات مناسبة وبناءة لتحقيق أهدافها وفقا لولايتها، 
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تؤكد من جديد مـا لشـعوب تلـك الأقـاليم مـن حـق غـير قـابل للتصـرف في  - ١
تقرير المصير، بما في ذلك الاستقلال، إذا رغبت فيه، طبقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعيـة 

العامة ١٥١٤ (د - ١٥)، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛ 
تؤكد من جديد أيضا أن شعوب تلك الأقاليم هــي في ايـة المطـاف صاحبـة  - ٢
الحق في أن تحدد بحرية مركزها السياسـي المقبـل وفقـا لأحكـام الميثـاق ذات الصلـة والإعـــلان 
وقــرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الدول القائمـة بـالإدارة أن 
تقوم، بالتعاون مع حكومات الأقاليم، بتيسير برامج التثقيف السياسـي في الأقـاليم بغيـة تعزيـز 
وعـي الشـعوب بحقـها في تقريـر المصـير طبقـا للخيـارات المشـروعة المتعلقـة بـالمركز السياســـي، 

استنادا إلى المبادئ المحددة بوضوح في قرار الجمعية العامة ١٥٤١ (د – ١٥)؛ 
تؤكـد مـن جديـد كذلـك أنـه فيمـا يتعلـق بعمليـة إـاء الاســـتعمار لا يوجــد  - ٣

بديل لمبدأ تقرير المصير، الذي يشكِّل أيضا أحد حقوق الإنسان الأساسية؛ 
تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تحيل إلى الأمين العام المعلومات المطلوبة  - ٤
بموجب المادة ٧٣ (هـ) من الميثاق وغيرها من المعلومات والتقارير المستكملة، بما فيها التقـارير 
المتعلقة برغبات وتطلعات شعوب الأقاليم بشأن مركزها السياسي في المستقبل بعد تحديـده في 
استفتاءات نزيهة وحرة وفي غيرها من أشـكال التشـاور الشـعبي، وكذلـك نتـائج أي عمليـات 
مستنيرة ديمقراطية تتمشـى مـع الممارسـات المعمـول ـا بموجـب الميثـاق وتبـين رغبـة الشـعوب 

الواضحة، المعبر عنها تعبيرا حرا، في تغيير مركز الأقاليم الراهن؛ 
ـــتي توليــها لإبلاغــها آراء شــعوب الأقــاليم ورغباــا،  تشـدد علـى الأهميـة ال - ٥

وزيادة فهمها لأحوال تلك الشعوب؛ 
تؤكـد مـن جديـد أن إيفـاد بعثـات الأمـم المتحـدة الـزائرة للأقـاليم في الوقــت  - ٦
المناسب بالتشاور مع الدول القائمـة بـالإدارة، هـو وسـيلة فعالـة للتحقـق مـن أحـوال الأقـاليم، 
وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة وممثلـي شـعوب الأقـاليم المنتخبـين مسـاعدة اللجنـة الخاصـة 

في هذا الصدد؛ 
تؤكد من جديد أيضا مسؤولية الدول القائمة بـالإدارة بموجـب الميثـاق، عـن  - ٧
تعزيـز التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة وصـــون الهويــة الثقافيــة للأقــاليم، وتوصــي بــأن يتــم، 
ــن  بالتشـاور مـع حكومـات الأقـاليم المعنيـة، منـح الأولويـة لتعزيـز وتنويـع اقتصـاد كـل إقليـم م

أقاليمها؛ 
تطلب إلى الدول القائمـة بـالإدارة أن تقـوم، بالتشـاور مـع شعـوب الأقـاليم،  - ٨
باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة وحفظها في الأقاليم الخاضعة لإدارة تلـك الـدول، مـن 
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جميع أشكال التدهور، وتطلب إلى الوكالات المتخصصة المعنية مواصلة رصـد الأحـوال البيئيـة 
في تلك الأقاليم؛ 

تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتعــاون مـع كـل حكومـة مـن  - ٩
حكومات الأقاليم، اتخـاذ جميـع التدابـير اللازمـة لمعالجـة المشـاكل المتصلـة بالاتجـار بـالمخدرات 

وغسل الأموال وغير ذلك من الجرائم؛ 
تلاحظ ما تبذله بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الـذاتي مـن جـهود تعاونيـة  - ١٠
ترمي إلى معالجة مشكلة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات مـع التركـيز علـى خفـض الطلـب، 

والتوعية والعلاج والقضايا القانونية؛ 
تلاحــظ مــع القلــق أن خطــة العمــــل للعقـــد الـــدولي الأول للقضـــاء علـــى  - ١١
الاستعمار لم تنفذ بالكـامل بحلـول عـام ٢٠٠٠ وتشـدد علـى أهميـة تنفيـذ خطـة العمـل للعقـد 
ـــاني للقضــاء علــى الاســتعمار(١٠)، خاصــة عــن طريــق وضــع برامــج عمــل لإــاء  الـدولي الث
الاستعمار في كل إقليم من الأقاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، علـى أسـاس كـل حالـة علـى 
حـدة، بمـا في ذلـك إعـداد تحـاليل دوريـة عـن كـل إقليـم واسـتعراض مـا للأحـــوال الاقتصاديــة 

والاجتماعية في الأقاليم من آثار على التطورات الدستورية والسياسية فيها؛ 
تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تدخل في حوار بناء مع اللجنة الخاصة قبـل  - ١٢
الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة مـن أجـل وضـع إطـار لتنفيـذ أحكـام المـادة ٧٣ مـن 
الميثــــاق وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة فيما يتصل بالفترة ٢٠٠١-٢٠١٠؛ 

ــــاليم المعنيـــة، وتشـــجع التطـــور  تلاحــظ الظــروف الخاصــة الســائدة في الأق - ١٣
السياسي فيها وصولا إلى تقرير المصير؛ 

تحـث الـدول الأعضـاء علـى أن تسـاهم في الجـهود الـتي تبذلهـا الأمـم المتحـــدة  - ١٤
لإدخال عالم خال مـن الاسـتعمار في القـرن الحـادي والعشـرين، ويـب ـا أن تواصـل تقـديم 

دعمها الكامل للجنة الخاصة فيما تبذله من جهود لبلوغ ذلك الهدف النبيل؛ 
تدعو الوكالات المتخصصـة وغـــيرها مـن مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة  - ١٥
إلى أن تشرع أو تستمر في اتخاذ جميــع التدابـير اللازمـة للإسـراع بـالتقدم في الحيـاة الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة للأقـاليم، وتدعـو إلى قيـام تعـاون أوثـق بـين اللجنـة الخاصـة والـس الاقتصـــادي 

والاجتماعي في الدفع قدما بتوفير المساعدة للأقاليم؛ 
تحيــط علمــا أن بعــض الأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي أعربــت عــــن  - ١٦
ـــذي اتبعتــه إحــدى الــدول القائمــة بــالإدارة، خلافــا لرغبــات الأقــاليم  القلـق إزاء الإجـراء ال
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نفسـها، والمتمثـل في تعديـل قوانـين أو سـنها بموجـب أوامـــر مجلســية، مــع التســليم بــأن هــذه 
الأوامر السية ضرورية من أجل وفاء الدولة القائمة بالإدارة بالتزاماا النابعـة مـن معـاهدات 

دولية؛ 
تحيط علما بالبيانات التي أدلى ا ممثلو الأقاليم المعنية المنتخبون الذيـن أكـدوا  - ١٧
ـــع الجــهود الدوليــة الراميــة لمنــع ســوء اســتعمال النظــام المــالي الــدولي  اسـتعدادهم للتعـاون م
وللتشجيع على إيجاد بيئة تسـودها القوانـين وتنطـوي علـى إجـراءات ترخيـص انتقائيـة للغايـة، 

وعمليات إشراف مشددة، وأنظمة راسخة تقاوم غسيل الأموال؛ 
تدعـو إلى إجـراء حـوار رفيـع وبنـاء بـين منظمـة التعـــاون والتنميــة في الميــدان  - ١٨
الاقتصادي وحكومات الأقـاليم المعنيـة ـدف تحقيـق أعلـى مسـتويات الرقابـة في اـال المـالي؛ 

وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تساعد تلك الأقاليم على إيجاد حل لهذه المشكلة؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن تنفيذ القـرارات  - ١٩

المتعلقة بإاء الاستعمار منذ صدور إعلان العقد الدولي للقضاء على الاستعمار؛ 
تقرر أن تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة الأقـاليم الصغـيرة،  - ٢٠
وأن تقــدم تقريــرا ــذا الشــأن إلى الجمعيــة العامــة في دورــا الثامنــة والخمســين، مشــــفوعا 
بتوصيات بشأن الطـرق المناسـبة لمسـاعدة شـعوب تلـك الأقـاليم علـى ممارسـة حقـها في تقريـر 

المصير. 
 

بـاء 
 الأقاليم كل على حدة 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى القرار ألف أعلاه، 

 
ساموا الأمريكية   أولا -

إذ تحيـط علمـا بـالتقرير المقـدم مـن الدولـة القائمـــة بــالإدارة ومفــاده أن معظــم قــادة 
ــــة الـــتي تربـــط الإقليـــم بالولايـــات  ســاموا الأمريكيــة يعربــون عــن ارتياحــهم للعلاقــة الحالي

المتحدة الأمريكية، 
وإذ تحيط علما أيضا بـأن قـادة سـاموا الأمريكيـة، بمـن فيـهم الحـاكم ونـائب الحـاكم 
ينتخبه الشعب بحرية ونزاهة، وأن الانتخابـات العامـة الـتي أُجريـت في الإقليـم في عـام ٢٠٠٠ 

أدَّت إلى إعادة انتخاب الحاكم الحالي ونائب الحاكم، 
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وإذ تحيـط علمـا مـع الاهتمـام بالبيـان الـذي أدلى بـه نـائب حـاكم ســـاموا الأمريكيــة 
بشأن المركز السياسي للإقليم أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيـط الهـادئ الـتي عقـدت 

في نادي، في الفترة من ١٤ إلى ١٦ أيار/مايو ٢٠٠١، 
وإذ تلاحـظ أن حكومـة الإقليـم مـا زالـت تعـاني مـن مشـاكل تتعلـق بـالنواحي الماليـــة 
وبالميزانية والرقابة الداخلية، لكنها اتخذت مؤخرا خطوات لزيادة الإيرادات وخفـض النفقـات 

الحكومية، 
وإذ تلاحــظ أيضــا أن الإقليــم، لا يــزال، شــــأنه في ذلـــك شـــأن اتمعـــات المحليـــة 
ــــة  المعزولـــة المحـــدودة المـــوارد الماليـــة، يفتقـــر للمرافـــق الطبيـــة وغيرهـــا مـــن المرافـــق الهيكلي

الأساسية المناسبة، 
ـــن النفقــات وتخفيضــها، مــع  وإذ تـدرك الجـهود الـتي تبذلهـا حكومـة الإقليـم للحـد م

مواصلة برنامجها الرامي إلى توسيع نطاق الاقتصاد المحلي وتنويعه، 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاتـه فيمـا 

يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
ـــات المتــحدة تنــص علــى أن لوزيــر  تحيـط علمـا أن وزارة الداخليـة في الولاي - ٢

الداخلية ولاية إدارية على ساموا الأمريكية؛ 
تلاحظ مع الاهتمام البيان الـذي أدلى بـه ممثـل الإقليـم الموفـد إلى الكونغـرس  - ٣
أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقـة البحـر الكـاريبي الـتي عقـدت في هافانـا، كوبـا، في الفـترة 
مـن ٢٣ إلى ٢٥ أيـار/مـايو ٢٠٠١، وأشـار فيـه إلى أنـــه لم يكــن يعلــم بــأن الســلطة القائمــة 
بالإدارة قد اختارت ساموا الغربية لكـي يتـم اسـتعراض حالاـا بموجـب الإجـراء غـير الرسمـي 
الذي يقضي بأن ينظر في كل حالة علـى حـدة وهـو الإجـراء المعتمـد مـن قبـل اللجنـة الخاصـة 

والدولة القائمة بالإدارة؛ 
تطلب إلى الدولة القائمة بـالإدارة أن تواصـل مسـاعدة حكومـة الإقليـم علـى  - ٤
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، بمـا في ذلـك اتخـاذ تدابـير لإعـادة بنـاء القـدرات 

اللازمة في مجال الإدارة المالية وتعزيز المهام الحكومية الأخرى المسندة إلى حكومة الإقليم؛ 
ترحب بالدعوة الموجهة إليـها مـن حـاكم سـاموا الأمريكيـة لكـي توفـد بعثـة  - ٥

زائرة إلى الإقليم؛ 
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أنغيلا   ثانيا -
إذ تدرك التزام كل من حكومة أنغيلا والدولة القائمة بالإدارة باتباع سياسـة جديـدة 
أكـثر تقاربـا تقـوم علـى الحـوار والمشـاركة علـى أسـاس البرنـامج القطـــري الاســتراتيجي ٢٠٠٠-

 ،٢٠٠٣
وإدراكا منها للجهود التي تبذلها حكومة أنغيلا لمواصلة تنميـة الإقليـم كمركـز نـاجح 
للأنشـطة الاقتصاديـة الخارجيـة ومركـز مـالي جيـد التنظيـم للمسـتثمرين، بسـن قوانـــين حديثــة 
للشركات واتحادات الشركات، فضلا عن سن تشريعات بشــأن الشـراكة والتـأمين، وحوسـبة 

نظام تسجيل الشركات، 
وإذ تلاحظ الحاجة إلى استمرار التعاون بين الدولة القائمة بـالإدارة وحكومـة الإقليـم 

في معالجة مشكلتي الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاتـه فيمـا 

يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة وبجميـــع الــدول والمنظمــات والوكــالات  - ٢

التابعة للأمم المتحدة أن تواصل مساعدة الإقليم في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ 
ترحــب بإطــار التعــاون القطــري لبرنــامج الأمــم المتحــــدة الإنمـــائي للفـــترة  - ٣
١٩٩٧-١٩٩٩ وبتمديده، وهو الإطـار الـذي يجـري تطبيقـه الآن بعـد التشـاور مـع حكومـة 
الإقليم وشركاء التنمية والجهات المانحة؛ كما ترحب بقيام البرنامج الإنمائي بإدراج الإقليـم في 
إطاره للتعاون دون الإقليمي خـلال الفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٣ لبلـدان منظمـة دول شـرق البحـر 

الكاريبي وبربادوس؛ 
ــــام  تحيـــط علمـــا بتقييـــم مصـــرف التنميـــة الكـــاريبي الـــوارد في تقريـــره لع - ٤
٢٠٠٠ المتعلق بالإقليم، والـذي يشـير إلى أن النمـو انخفـض في عـام ٢٠٠٠ بنسـبة ١ في المائـة 
مـن ٧,٥ في المائـة في عـام ١٩٩٩ مـــن جــراء الأضــرار الناجمــة عــن الإعصــار �ليــني�؛ وأن 
السياحة، التي هي أكبر عنصـر مسـاهم في النـاتج المحلـي الإجمـالي، انخفضـت بعـد إغـلاق عـدة 
فنادق، مما أثر بشكل سلبي على فرص العمـل؛ وأن التوقـف عـن الشـحن العـابر للألمونيـوم إلى 
ــزال  أوروبـا أدى إلى تقليـص إيـرادات الحكومـة؛ وأن احتمـالات النمـو في المـدى المتوسـط لا ت

مواتية بالنظر إلى الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة؛ 
تحيــط علمــا أيضــا بــأن مصــــرف التنميـــة الكـــاريبي، في الدراســـة المعنونـــة  - ٥
الـتي أعدهـا بعنـوان �الأبعـاد الاقتصاديـة الدوليــة والإقليميــة في عــام ٢٠٠١ والاحتمــالات� 
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أشـار إلى أن أداء الإقليـم طـرأ عليـه تحسـن في عـام ٢٠٠١، يتمثـــل في انتعــاش تبلــغ نســبته ٢ 
في المائـة بالمقارنـة مـع الانكمـاش الـذي حـدث عـام ٢٠٠٠ مـن جـــراء الأضــرار الــتي تســبب 

فيها الإعصار؛ 
ترحب بالتوقيع علــى مذكـرة تفـاهم بـين مصـرف التنميـة الكـاريبي والمملكـة  - ٦

المتحدة على إعداد تقييم قطري لحالة الفقر في الإقليم؛ 
ترحب بوضع الأساس الـلازم لعمليـة الإصـلاح الدسـتوري الـتي تشـدد علـى  - ٧
إعلام وتوعية الجمهور، مع احتمال يئة البيئة المواتية للمشاركة فيما يتعلـق بـإعداد التغيـيرات 
التي تدخل على الدستور الساري في الإقليم وإصدار توصيات بشأا للدولة القائمـة بـالإدارة، 
عملا بالتوصيات الواردة في الكتاب الأبيض للدولة القائمة بالإدارة بشـأن الشـراكة مـن أجـل 

التقدم والرخاء: بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار(١١)؛ 
ترحب بعقد الاجتمـاع الخـامس والثلاثـين لسـلطة منظمـة دول شـرق البحـر  - ٨
الكــاريبي في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢ في الإقليــم، وهــي هيئــة يتمتـــع فيـــها الإقليـــم بعضويـــة 

الانتساب؛ 
 

برمودا   ثالثا -
إذ تلاحــظ نتــائج الاســتفتاء علــى الاســتقلال الــذي أجــري في ١٦ آب/أغســــطس 
١٩٩٥، وإدراكـا منـها لاختـلاف وجـهات نظـر الأحـزاب السياسـية في الإقليـم بشـأن مركــز 

الإقليم في المستقبل، 
وإذ تلاحـظ كذلـك المباحثـات الجاريـة بـين الإقليـم والدولـة القائمـــة بــالإدارة بشــأن 

التغييرات الدستورية  الداخلية، 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاتـه فيمـا 

يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
ـــم مــن أجــل  تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة أن تواصـل العمـل مـع الإقلي - ٢

تنميته الاجتماعية - الاقتصادية؛ 
ـــين الولايــات المتحــدة، والمملكــة المتحــدة والإقليــم في  ترحـب بالاتفـاق المـبرم ب - ٣
حزيران/يونيه ٢٠٠٢ الذي ينقل رسميـا القواعـد العسـكرية السـابقة إلى حكومـة الإقليـم، وبتقـديم 

الموارد المالية للتصدي لبعض المشاكل البيئية؛ 
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ترحب بانضمام الإقليم كعضو منتسب إلى الجماعة الكاريبية؛  - ٤
 

 رابعا -جزر فرجن البريطانية 
ـــة القائمــة  إذ تلاحـظ إنجـاز اسـتعراض الدسـتور الأخـير في الإقليـم الـذي أجرتـه الدول
بالإدارة خلال الفترة ١٩٩٣-١٩٩٤، وبدء سريان الدستور المعـدل، وقيـام حكومـة الأقـاليم 
بتعيين لجنة لتقييم الآثار المترتبة على الاستقلال تنفيذا لإحدى توصيـات الاسـتعراض المضطلـع 

به في عام ١٩٩٣، 
ــــع بــــــه فـــــــي الفــترة  وإذ تلاحـظ أيضـا نتائــــج الاستعــــراض الدستـــوري المضطلـــ
١٩٩٣-١٩٩٤، التي أوضحت أن رغبـة الشـعب المُعـرب عنـها بشـكل دسـتوري مـن خـلال 

استفتاء يجب أن تشكل شرطا أساسيا لنيل الاستقلال، 
ــذي  وإذ تحيـط علمـا بـالمقترح الـذي أقـره الـس التشـريعي في آذار/مـارس ٢٠٠٢ ال
يطلـب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة تعيـين لجنـة لاسـتعراض  الدسـتور ـدف تحديثـه مـع إيـــلاء 
ـــي� في الإقليــم، ونقــل  اهتمـام خـاص لإنشـاء منصـب وزاري سـادس، ووضـع مركـز �المنتم

السلطة من ممثل الدولة القائمة بالإدارة إلى الحكومة المنتخبة، 
وإذ تلاحظ أن الإقليم لا يزال يبرز كـأحد المراكـز الماليـة الخارجيـة الرائـدة في العـالم، 
إذ أصبح قطاع الخدمات المالية حجر الزاوية للميزانية الحكومية المتكررة، التي تشكل مـا يزيـد 

على ٥٠ في المائة من دخل الحكومة، وتلاحظ كذلك إنشاء لجنة الخدمات المالية، 
وإذ تلاحظ أيضا الحاجة إلى استمرار التعـاون بـين الدولـة القائمـة بـالإدارة وحكومـة 
ــــم  الإقليــم في التصــدي للاتجــار بــالمخدرات وغســل الأمــوال، وتلاحــظ كذلــك قيــام الإقلي
باسـتضافة المنسـقين الوطنيـين للمخـــدرات مــن الأقــاليم التابعــة للمملكــة المتحــدة في كــانون 

الثاني/يناير ٢٠٠٢، 
وإذ تلاحـظ كذلـك أن الإقليـم نظـم في تورتـولا، في ١١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ احتفـــالا 

رسميا بيوم الصداقة السنوي بين جزر فرجن البريطانية وجزر فرجن الأمريكية، 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
المتحقق منها بعملية ديمقراطيـــة، أن تبقي الأمين العــــام علـى علـم برغبـات الشـعب وتطلعاتـه 

فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة وإلى الوكـالات المتخصصـــة وغيرهــا مــن  - ٢
مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وجميع المؤسسات المالية مواصلة تقـديم المسـاعدة للإقليـم مـن 
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– الاقتصاديـة وتنميـة المـــوارد البشــرية، واضعــة في الاعتبــار ضعــف  أجـل التنميـة الاجتماعيـة 
الإقليم في مواجهة العوامل الخارجية؛ 

تحيــط علمــا باعتمــاد الــس التشــريعي في الإقليــــم قـــانون إلغـــاء العقوبـــة  - ٣
ـــن  البدنيـة لعـام ٢٠٠٠ الـذي وضـع حـدا لممارسـة هـذه السـلطة مـن قبـل المحكمـة أو غيرهـا م

السلطات؛ 
ترحـب بانتـهاء العمـل في مرافـق المطـار، بوصفـه أضخـم مشـروع رأس مــالي  - ٤

تضطلع به الحكومة؛ 
ترحب أيضا بانعقاد مؤتمر قمة زعماء أقاليم منطقة البحر الكـاريبي المنتخبـين  - ٥
في الإقليم في عام ٢٠٠١، الذي تناول المسائل المتعلقة بالدستور والحكم، والهجـرة والجنسـية، 

وحقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية، والطيران المدني والسلامة، والمسائل البيئية؛ 
 

 خامسا -  جزر كايمان 
إذ تلاحظ إنشاء حزب سياسـي لأول مـرة في  الإقليـم والتغيـير الحكومـي اللاحـق في 

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، 
ـــة الدخــل الفــردي في المنطقــة، وبمنــاخ  وإذ تـدرك أن الإقليـم يتمتـع بواحـد مـن أعلـى أنصب

سياسي مستقر، ويكاد لا توجد به بطالة، 
وإذ تلاحظ التدابير التي اتخذا حكومة الإقليم لتنفيـذ برنامجـها المتعلـق بإضفـاء الطـابع المحلـي 
على الحكومة، وهو البرنامج الذي تضطلع به عملا علـى زيـادة اشـتراك السـكان المحليـين في عمليـة 

صنع القرار في جزر كايمان، 
وإذ تلاحظ مع القلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجـار بـالمخدرات وغسـل الأمـوال 

وما يتصل بذلك من أنشطة، والتدابير التي اتخذا السلطات لمعالجة تلك المشاكل، 
وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم قد برز كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم، 

وإذ تلاحظ كذلك موافقة الس التشريعي لجزر كايمان على خطة الإقليم التطلعية للتنميـة 
حتى عام ٢٠٠٨، وهي خطة دف إلى تعزيز التنمية التي تنسجم ومقاصد مجتمع كايمان وقيمه، 

إذ ترحــب بانعقــاد نــدوة منطقــة البحــر الكــاريبي لحقــوق الإنســان اليــوم في الإقليــــم في 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، 
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تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
ـــه  المتحقـق منـها بعمليـة ديمقراطيـة، أن تبقـي الأمـين العـام علـى علـم برغبـات الشـعب وتطلعات

فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
تحيـط علمـا باعتمـــاد الجمعيــة التشــريعية لقــانون الاســتفتاء في عــام ٢٠٠١  - ٢
ــة ذات  الـذي يؤكـد أنـه لا يجـوز للهيئـة الانتخابيـة أن تقـدم حكمـا واضحـا حـول مسـألة معين
أهميـة مباشـرة إلا بواسـطة اسـتفتاء، وأنـه لا يجـوز تعديـل دسـتور جـزر كايمـان إلا مـن خـــلال 

إجراء استفتاء؛ 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة وإلى الوكـالات المتخصصـــة وغيرهــا مــن  - ٣
مؤسسات منظومة الأمـم المتحــدة أن تواصـل تزويـد حكومـة الإقليـم بجميـع الخـبرات اللازمـة 

لتمكينها من بلوغ أهدافها الاجتماعية - الاقتصادية؛ 
تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتشاور مع حكومـة الإقليـم،  - ٤
تيسـير التوسـع في البرنـامج الجـاري لتـأمين العمـــل للســكان المحليــين، لا ســيما علــى مســتوى 

صنع القرار؛ 
ترحب بتنفيذ إطار التعاون القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإقليم الـذي  - ٥

يهدف إلى التحقق من الأولويات الإنمائية الوطنية والاحتياجات من مساعدة الأمم المتحدة؛ 
تلاحظ الأثر السلبي لتباطؤ الأداء الاقتصـادي في العـالم علـى اقتصـاد الإقليـم،  - ٦
وكذلــك عــزم الحكومــة علــى تحديــث البنيــة الاقتصاديــة وتكثيــف تنفيــذ مبادرــا المتعلقـــة 

بالإدارة المالية؛ 
٧ - ترحب بانضمام الإقليم كعضو منتسب إلى الجماعة الكاريبية؛ 

ترحب أيضا بتمام تقرير اللجنة الدستورية لاستعراض عملية التحديث، الـتي  - ٨
أجرت استعراضا واسـعا للدسـتور الحـالي، تضمـن توصيـات بـإحداث تغيـيرات، عقـب إجـراء 
مناقشات عامة مع الجماعات والأفـراد الممثلـة للمجتمعـات المحليـة، عمـلا بالتوصيـات الـواردة 
في الكتاب الأبيض للدولة القائمة بالإدارة بشأن الشراكة مـن أجـل التقـدم والرخـاء: بريطانيـا 

وأقاليم ما وراء البحار(١١)؛ 
 

 سادسا - غوام 
ـــاخبين المســجلين الذيــن يحــق لهــم التصويــت في غــوام أيــدوا، في  إذ تشـير إلى أن الن
استفتاء أجري في عام ١٩٨٧، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شأنه أن ينشـئ إطـارا 
جديدا للعلاقات بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة، وينـص علـى منـح غـوام قـدرا أكـبر مـن 

الحكم الذاتي المحلي والاعتراف بحق شعب الشامورو في غوام في تقرير مصير الإقليم، 
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وإذ تشــير أيضــا إلى قرارهــا ١٥١٤ (د -١٥) المــؤرخ ١٤ كــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٦٠، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة، وبجميـع قـرارات 
الأمم المتحدة ومقرراا المتعلقة بالأقاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، ولا سـيما قـرار الجمعيـة 

العامة ٩٠/٥٤ ألف وباء المؤرخ ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 
وإذ تشـير كذلـك إلى طلبـات الممثلـــين المنتخــبين والمنظمــات غــير الحكوميــة التابعــة 
للإقليم عدم شطب غوام مـن قائمـة الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي الـتي تعـنى ـا اللجنـة 
الخاصة، إلى أن يقرر شعب الشامورو مصيره بنفسه ومع مراعاة حقوقه ومصالحه المشروعة، 

وإذ تدرك أن المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بشــأن مشـروع 
قـانون كمنولـث غـــوام قــد توقفــت وأن غــوام قــد نظمــت عمليــة يقــوم بموجبــها النــاخبون 

الشامورو المؤهلون بالتصويت من أجل تقرير مصيرهم، 
وإذ تـدرك أن الدولـة القائمـة بـــالإدارة تواصــل تنفيــذ برنامجــها لنقــل ملكيــة فــائض 

الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام، 
وإذ تلاحــظ أن شــعب الإقليــم دعــا إلى إصــلاح برنــامج الدولــة القائمــــة بـــالإدارة 

فيما يتعلق بالنقل الشامل وغير المشروط والعاجل لملكية الأراضي إلى شعب غوام، 
وإذ تدرك أنه قد نتـج عـن الهجـرة إلى غـوام أن أصبـح السـكان الشـامورو الأصليـون 

أقلية في وطنهم، 
وإدراكا منها لإمكانات تنويع اقتصاد غوام وتنميته عن طريق صيد الأسماك والزراعـة 

على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة ادية، 
وإذ تلاحظ ما يقترح من إغلاق وإعادة تنظيم لأربع منشــآت تابعـة للقـوات البحريـة 
للولايات المتحدة في غوام وطلب تحديد فترة انتقـال لتطويـر بعـض المرافـق المغلقـة كـي تصبـح 

مشاريع تجارية، 
وإذ تشـير إلى إيفـاد بعثـة زائـرة تابعـة للأمـم المتحـدة إلى الإقليـم في عـام ١٩٧٩، وتحيـــط 
علما بما أصدرته الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ لعام ١٩٩٦ مـن توصيـة تدعـو إلى 

إيفاد بعثة زائرة إلى غوام(١٢)، 
وإذ تحيـط علمـــا مــع الاهتمــام بالبيانــات الــتي أدلى ــا ممثلــو الإقليــم وبالمعلومــات 
ـــة في غــوام، أمــام الحلقــة الدراســية الإقليميــة  الـتي قدموهـا بشـأن الحالـة السياسـية والاقتصادي
لمنطقـة المحيـط الهـادئ الـتي عقـدت في نـادي، في فيجـي، في الفـترة مـن ١٤ إلى ١٦ أيـار/مـــايو 

 ،٢٠٠٢
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وإذ يساورها القلق بأن أرقام آخر تعداد للسكان في الإقليم تظـهر أن نسـبة السـكان 
الذين يعانون الفقر زادت من ١٤ في المائة في عام ١٩٩٠ إلى ٢٣ في المائة في عام ٢٠٠٠، 

تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة أن تتعـاون مــع لجنــة غــوام المعنيــة بإــاء  - ١
الاستعمار وإعمال حـق شـعب الشـامورو في تقريـر مصـيره وممارسـته هـذا الحـق، علـى تيسـير 

إاء الاستعمار في غوام، وإبقاء الأمين العام على علم بالتقدم المحرز لبلوغ تلك الغاية؛ 
تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تراعي مـا أعـرب عنـه شـعب الشـامورو  - ٢
ـــاخبي غــوام في اســتفتاء عــام ١٩٨٧ ونــص عليــها قــانون غــوام،  مـن إرادة حظيـت بتـأييد ن
ـــوام علــى الدخــول في مفاوضــات بشــأن  وتشـجع الدولـة القائمـة بـالإدارة وحكومـة إقليـم غ
الموضوع، وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة إبلاغ الأمـين العـام بـالتقدم المحـرز لتحقيـق تلـك 

الغاية؛ 
ــــم  تطلــب إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تواصــل مســاعدة حكومــة الإقلي - ٣

المنتخبة على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ 
ــــالإدارة أن تنقـــل ملكيـــة الأراضـــي إلى  تطلــب أيضــا إلى الدولــة القائمــة ب - ٤

أصحاا، بالتعاون مع حكومة الإقليم؛ 
تطلــب كذلــك إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة مواصلــة الاعــتراف بــــالحقوق  - ٥
السياسية والهوية الثقافية والعرقية لشعب الشـامورو في غـوام واحترامـها، واتخـاذ جميـع التدابـير 

الضرورية للاستجابة لشواغل حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة إلى الإقليم؛ 
ـــدف علــى   تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة أن تتعـاون في وضـع برامـج - ٦
ـــة المســتدامة للأنشــطة الاقتصاديــة والمشــاريع، مراعيــة الــدور  وجـه التحديـد إلى تحقيـق التنمي

الخاص الذي يؤديه شعب الشامورو في تنمية غوام؛ 
تطلب أيضا إلى الدولة القائمـة بـالإدارة أن تواصـل دعـم مـا تتخـذه حكومـة  - ٧
الإقليم من تدابير مناسبة دف تعزيز النمو في مجال صيد الأسماك والزراعة على نطـاق تجـاري 

وغير ذلك من الأنشطة ادية؛ 
 

 سابعا - مونتسيرات 
إذ تحيـط علمـا بأنـه أجريـت انتخابـات الـس التشـــريعي في الإقليــم في عــام ٢٠٠١ 

أسفرت عن تبوء حكومة حركة التحرير الجديدة السلطة، 
إذ تحيـط علمـــا أيضــا مــع الاهتمــام بالبيانــات الــتي أدلى ــا ممثــل الإقليــم المنتخــب 
وبالمعلومـات الـتي قدمـــها بشــأن الحالــة السياســية والاقتصاديــة في مونتســيرات، أمــام الحلقــة 
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الدراسية الإقليمية لمنطقــة البحر الكـاريبي الـتي عقــــدت فـــــي هافانـا، في الفـترة مـن ٢٣ إلى ٢٥ 
أيار/مايو ٢٠٠١، 

وإذ تلاحظ أن آخر بعثة زائرة إلى الإقليم أوفدت في عام ١٩٨٢، 
وإذ تلاحـظ مـع القلـق الآثـار المؤلمـة المترتبـة علـى الانفجـار البركـــاني الــذي أدى إلى 
إجلاء ثلاثة أرباع سكان الإقليم إلى مناطق آمنة في الجزيـرة وإلى منـاطق تقـع خـارج الإقليـم، 

ولا سيما أنتيغوا وبربودا والمملكة المتحدة، والذي لا يزال يؤثر سلبا على اقتصاد الجزيرة، 
وإذ ترحـب باسـتمرار المسـاعدة الـتي تقدمـها إلى الإقليـم الـدول الأعضـاء في الجماعــة 
الكاريبيـة ، ولا سـيما أنتيغـوا وبربـودا، الـتي وفـرت المـلاذ الآمـن وإمكانيـة الالتحـــاق بــالمرافق 

التعليمية والصحية، فضلا عن العمل لآلاف النازحين من الإقليم، 
وإذ تلاحظ الجهود التي بذلتها الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمواجهـة حـالة 
الطوارئ الناجمة عن الانفجار البركاني، بما في ذلك تنفيذ مجموعـة كبـيرة مـن تدابـير الطـوارئ 

لصالح كل من القطاعين الخاص والعام في مونتسيرات، 
وإذ تلاحظ أيضا تدابير الاستجابة المنسقة التي اتخذها برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 

والمساعدة المقدمة من فريق الأمم المتحدة للتصدي للكوارث، 
وإذ تلاحظ مع القلق أن عـددا كبـيرا مـن سـكان الإقليـم لا يـزال يعيـش في الملاجـئ 

بسبب النشاط البركاني، 
وإذ ترحـب بقيـام برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي بـإدراج الإقليـم في إطـــاره للتعــاون 
دون الإقليمــــــي للفتـــــــرة ٢٠٠١-٢٠٠٣ لبلـــدان منظمـــــة دول شــــرق البحــــر الكــــاريبي 

وبربادوس، 
وإذ تحيط علما بإنشاء لجنة الخدمات الماليـة في مونتسـيرات في عـام ٢٠٠١ المسـؤولة 

عن منح تراخيص والإشراف على جميع الخدمات المالية باستثناء المصارف المحلية، 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمـين العــــام علـى علـم برغبـــات الشـعب وتطلعاتـه 

فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
ــــا مـــن  تطلــب إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة والوكــالات المتخصصــة وغيره - ٢
مؤسسات منظومــة الأمـم المتحـدة، فضـلا عـن المنظمـات الإقليميـة وغيرهـا، أن تواصـل تقـديم 

المساعدة الغوثية الملحة إلى الإقليم، تخفيفا لآثار الانفجار البركاني؛ 
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ترحب بما قدمته الجماعة الكاريبية من دعم في بناء المساكن في المنطقة الآمنة  - ٣
للتخفيـف مـن حـدة النقـص الـذي سـببته الأزمـة البيئيـة والبشـرية الناجمـة عـن انفجـــار بركــان 
مونستوفريري، وكذلك بالدعم المادي والمالي المقدم مـن اتمـع الـدولي لتخفيـف المعانـاة الـتي 

سببتها الأزمة؛ 
ترحـب أيضـا بـالعرض الـذي قدمـه رئيـس الـوزراء عـن الميزانيـة لعــام ٢٠٠٢  - ٤
الـذي ذكـر فيـه أن الاقتصـــاد في مونتســيرات شــهد في عــام ٢٠٠١، ولأول مــرة منــذ ســبع 
سـنوات، نمـوا إيجابيـا، مـن مرحلـة سـلبية ٥.٤٣ في المائـة في عـام ٢٠٠٠ إلى ٠,٤ في المائــة في 
ـــن النمــو في  عـام ٢٠٠١، بعـد تنفيـذ عـدد مـن مشـاريع الأشـغال العامـة الرئيسـية المسـؤولة ع

قطاع البناء؛ 
ـــذي أدلى بــه رئيــس الــوزراء بــأن حكومتــه ســتبحث  تحيـط علمـا بالبيـان ال - ٥
في إمكانيات الحصول على أموال إضافيـة مـن مصـادر غـير مصـادر حكومـة المملكـة المتحـدة، 
ــــادر الرئيســية قيـــــــد النظــــــر همــا مصــرف التنميــة الكــاريبي ومصــرف التنميــة  وبـأن المصـــ

الأوروبي؛ 
ترحب بإنشاء لجنة الاسـتعراض الدسـتورية للشـروع في برنـامج تثقيفـي عـام  - ٦
بشأن الدستور، من أجل التأكد من آراء السكان وتقديم توصيات إلى الدولة القائمـة بـالإدارة 
بشـأن التغيـيرات الـتي يمكـن إدخالهـا، عمـلا بالتوصيـــات الــواردة في الكتــاب الأبيــض للدولــة 
القائمة بالإدارة بشأن الشراكة من أجل التقدم والرخاء: بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار(١١)؛ 

 
بيتكيرن   ثامنا -

إذ تأخذ في اعتبارها الطابع الذي تنفرد به بيتكيرن من حيث السكان والمساحة، 
وإذ ترحـب بمشـاركة خبـــير لأول مــرة في الحلقــة الدراســية الإقليميــة لمنطقــة المحيــط 

الهادئ المنعقدة في نادي، بفيجي خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٢، 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
المتحقق منها بعملية ديمقراطيــــة، أن تبقـي الأمـين العـام علـى علـم برغبـات الشـعب وتطلعاتـه 

فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
تطلـب أيضـا إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة أن تواصـل تقـديم المســـاعدات الــتي  - ٢

تقدمها من أجل تحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها؛ 
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تطلب إلى الدولــة القائمـة بـالإدارة مواصلـة المناقشـات الـتي تجريـها مـع ممثلـي  - ٣
جزيرة بيتكيرن حول أفضل الطرق لدعم أمنهم الاقتصادي؛ 

 
 تاسعا - سانت هيلانة 

إذ تأخذ في اعتبارها السمات التي تنفرد ا سانت هيلانة وسكاا ومواردها الطبيعية، 
وإذ تـلاحظ أن ثمـة لجنـة للتحقيـق في الدسـتور كـانت قـد شــكلت بنــاء علــى طلــب 
الس التشريعي لسـانت هيلانـة، وأن هـذه اللجنـة قـد قدمـت توصياـا في شـهر آذار/مـارس 

١٩٩٩، وأن أعضاء الس التشريعي ينظرون حاليا في توصياا، 
وإذ تدرك أن الحكومة الإقليمية أنشأت في عـام ١٩٩٥ وكالـة تنمـية لتشـجيع تنميـة 

القطاع الخاص التجاري في الجزيرة، 
وإذ تدرك أيضـا أن الدولـة القائمـة بالإدارة وسلطـات الإقليـم تقومـان ببــذل جهــود 
لتحسيــن الأحـوال الاجتماعية - الاقتصادية لسكان سانت هيلانة، لا سـيما في مجـال الإنتـاج 
الغذائي، واستمرار البطالة الشديدة والوسائل المحدودة في مجال النقل والاتصـالات، تطلـب إلى 
الجهات المعنية أن تواصل التفـاوض مـن أجـل إتاحـة إمكانيـة وصـول الرحـلات الجويـة المدنيـة 

المستأجرة إلى جزيرة آسنسيون، 
وإذ تلاحظ مع القلق مشكلة البطالة في الجزيرة والجـهد المشـترك الـذي تبذلـه الدولـة 

القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمعالجة هذه المشكلة، 
ترحب بالتزام الدولة القائمـة بـالإدارة بـأن تـدرس بعنايـة المقترحـات المتصلـة  - ١
بتقديم اقتراحات محددة بشأن إجراء تعديل دستوري مـن قبـل حكومـات الأقـاليم علـى النحـو 
الوارد في الكتاب الأبيض للدولـة القائمـة بـالإدارة بشـأن الشـراكة مـن أجـل التقـدم والرخـاء: 

بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار(١١)؛ 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ٢
المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاتـه فيمـا 

يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
ـــالإدارة وإلى المنظمــات الإقليميــة والدوليــة ذات  تطلـب إلى الدولـة القائمـة ب - ٣
الصلة أن تواصل دعم الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لمعالجة مشاكل التنميـة الاجتماعيـة - 
الاقتصادية في الإقليم، والتصدي للتحديات، بما في ذلـك البطالـة الشـديدة، والمشـاكل المتعلقـة 

بالوسائل المحدودة في مجال النقل والاتصالات؛ 
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 عاشرا - جزر تركس وكايكوس 
ـــاليد الســلطة أثنــاء  إذ تلاحـظ أن الحركـة الشـعبية الديمقراطيـة قـد انتخبـت لتتـولى مق

انتخابات الس التشريعي التي أجريت في آذار/مارس ١٩٩٩، 
وإذ تلاحظ كذلك الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتعزيز الإدارة المالية في القطـاع 

العام، بما فيها الجهود الرامية إلى زيادة الإيرادات، 
وإذ تلاحظ مع القلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجار بالمخدرات وما يتصل به مـن 

أنشطة، فضلا عن مشاكل الإقليم الناجمة عن الهجرة غير المشروعة، 
وإذ تلاحظ ضرورة استمرار التعاون بين الدولة القائمة بـالإدارة وحكومـة الإقليـم في 

التصدي للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، 
وإذ ترحب بتقييم مصرف التنمية الكاريبي الوارد في تقريـره لعـام ٢٠٠٠ ومفـاده أن 
الأداء الاقتصادي للإقليم لا يزال قويـا، في ضـوء ازديـاد النـاتج المحلـي الإجمـالي بنسـبة بــ ٨ في 

المائة، مما يعكس نموا قويا في قطاعي السياحة والتشييد، 
وإذ ترحـب بانعقـاد الاجتمـاع الرابـع عشـر لمكتـب الجماعـة الكاريبيـة، وهـي منظمــة 

إقليمية يتمتع الإقليم فيها بعضوية الانتساب، في الإقليم في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاتـه فيمـا 

يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
تدعــو الدولــة القائمــة بــالإدارة إلى أن تــأخذ بعــين الاعتبــار التــام رغبــــات  - ٢

ومصالح شعب وحكومة جزر تركس وكايكوس، فيما يتعلق بحكم الإقليم؛ 
ترحب بإنشاء لجنة الاسـتعراض الدسـتورية للشـروع في برنـامج تثقيفـي عـام  - ٣
بشأن الدستور، من أجل التأكد من آراء السكان وتقديم توصيات إلى الدولة القائمـة بـالإدارة 
بشـأن التغيـيرات الـتي يمكـن إدخالهـا، عمـلا بالتوصيـــات الــواردة في الكتــاب الأبيــض للدولــة 
ـــالإدارة المعنــون �الشــراكة مــن أجــل التقــدم والرخــاء: بريطانيــا وأقــاليم مــا وراء  القائمـة ب

البحار�؛ 
تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنيـة بـالأمر  - ٤
أن تواصـل تقـديم المسـاعدة لتحسـين أحـوال ســـكان الإقليــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتعليميــة 

وغيرها؛ 
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تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة وبحكومة الإقليـم أن تواصـلا التعـاون  - ٥
على حل المشاكل المتعلقة بغسل الأموال وريبها وما يتصل بذلك من جرائم، فضـلا عـن الاتجـار 

بالمخدرات؛ 
ترحـب بإطـار التعـاون القطـري الأول الـذي اعتمـده برنـامج الأمـــم المتحــدة  - ٦
الإنمائي للفترة ١٩٩٨-٢٠٠٢ والذي يتوقع أن يساعد، في جملة أمور، في وضع خطة وطنيـة 
متكاملـة للتنميـة تتضمـن تنفيـذ الإجـراءات اللازمـة لتحديـد الأولويـات الإنمائيـة الوطنيـــة لمــدة 
عشـر ســـنوات، مــع تركــيز الاهتمــام علــى الصحــة والســكان والتعليــم والســياحة والتنميــة 

الاقتصادية والاجتماعية؛ 
 

 حادي عشر – جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة 
إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيان الذي أدلى به ممثل حاكم الإقليم وبالمعلومـات الـتي 
قدمها أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي، الـتي عقـدت في نـادي، فيجـي، في 

الفترة من ١٤ إل ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٢، 
وإذ تلاحظ كذلك استمرار اهتمام حكومة الإقليم في التمتع بمركـز العضـو المنتسـب 
في منظمة دول شرق البحـر الكـاريبي، وبمركـز المراقـب في الجماعـة الكاريبيـة، ورابطـة الـدول 
الكاريبيـة، [ والطلـب الحـالي المقـدم مـــن الإقليــم إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة بالاســتمرار في 

تفويض السلطات]، 
وإذ تلاحظ ضرورة زيادة تنويع اقتصاد الإقليم، 

وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتعزيز الإقليـم كمركـز للخدمـات الماليـة 
الخارجية، 

وإذ تشير إلى إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم في عام ١٩٧٧، 
وإذ تلاحظ أن الإقليم احتفل بيوم الصداقة السنوي بين جزر فرجن البريطانية وجـزر 

فرجن الأمريكية يوم ١١ أيار/مايو ٢٠٠٢ في سانت توماس، 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العــــام علــــى علـم برغبـات الشـعب وتطلعاتـه 

فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بـالإدارة أن تواصـل مسـاعدة حكومـة الإقليـم  - ٢

على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ 
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تطلب كذلك إلى الدولة القائمـة بـالإدارة أن تيسـر اشـتراك الإقليـم، حسـب  - ٣
الاقتضاء، في شتى المنظمات، لا سيما منظمـة دول شـرق البحـر الكـاريبي والجماعـة الكاريبيـة 

ورابطة الدول الكاريبية؛ 
ـــانب  تلاحـظ مـع الارتيـاح بـأن التدابـير المتواصلـة الـتي يجـري اتخاذهـا مـن ج - ٤
الحكومة المنتخبة للإقليــم قـد عـالجت الأزمـة الماليـة، ويـب بالدولـة القائمـة بـالإدارة أن تقـدم 
كل المساعدات اللازمة إلى الإقليـم مـن أجـل تخفيـف حـدة الوضـع الاقتصـادي الصعـب، بمـا في 

ذلك، في جملة أمور، توفير إعفاءات من الديون والقروض؛ 
تلاحظ مع الاهتمام بأن بدء نفاذ مذكـرة التعـاون المشـتركة في عـام ٢٠٠١  - ٥
حول تبادل المصنوعات اليدويـة بـين الإقليـم والدانمـرك، الدولـة القائمـة بـإدارة الإقليـم سـابقا، 
ـــترة الاســتعمارية  بوصفـها اتفـاق مرافـق لمذكـرة عـام ١٩٩٩ لإعـادة مـواد المحفوظـات مـن الف
الدانمركية، تمشيا مـع إعـلان وبرنـامج عمـل دربـن؛ وتطلـب إلى منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة 
والعلم والثقافة (اليونسكو) في إطار برنامج إدارة السجلات والمحفوظـات التـابع لهـا، مسـاعدة 

الإقليم في الاضطلاع بمبادرة اليونسكو المتعلقة بالمحفوظات والمصنوعات اليدوية؛ 
تحيط علما بموقف حكومة الإقليم الذي يعارض قيام الدولـة القائمـة بـالإدارة  - ٦
بتولي الأراضــي المغمـورة في الميـاه الإقليميـة، واضعـة في اعتبارهـا قـرارات الجمعيـة العامـة ذات 
الصلة المتعلقة بملكيـة سـكان الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي للمـوارد الطبيعيـة والسـيطرة 

عليها، بما فيها الموارد البحرية، ودعواا إلى إعادة تلك الموارد البحرية لسكان الإقليم؛ 
تلاحـظ مـع القلـق أن أرقـــام آخــر تعــداد للســكان في الإقليــم تشــير إلى أن  - ٧
٣٢,٥ في المائة من السكان يعانون من الفقر، وأن ٤٧ في المائة من الأطفـال في سـانت كـروا 

و ٣٣ في المائة من الأطفال في سانت توماس يعانون من الفقر. 
 

نشر المعلومات عن إاء الاستعمار   زاي -
توصية اللجنة الخاصة 

يـرد أدنـاه، علـى شـكل توصيـة مـن اللجنـــة الخاصــة إلى الجمعيــة العامــة نــص القــرار  - ٧
ــران/يونيـه  (A/AC.109/2002/19) الذي اتخذته اللجنة الخاصة في جلستها ٣ المعقودة في ٣ حزي

 .٢٠٠٢
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مشروع القرار السابع 
 نشر المعلومات عن إاء الاستعمار 

إن الجمعية العامة، 
وقد نظرت في فصل تقرير اللجنة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان منـح الاسـتقلال 
للبلدان والشعوب المستعمرة المتعلـق بنشـر المعلومـات عـن إـاء الاسـتعمار والتعريـف بأعمـال 

الأمم المتحدة في ميدان إاء الاستعمار(١٣)، 
وإذ تشير إلى قرارها ١٥١٤ (د – ١٥) المؤرخ ١٤ كانون الأول/ ديسـمبر ١٩٦٠، 
المتضمـن إعـلان منـح الاســـتقلال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة، وإلى ســائر قــرارات الأمــم 
المتحدة ومقرراا المتعلقة بنشر المعلومات عن إاء الاستعمار، ولا سـيما قـرار الجمعيـة العامـة 

٧٣/٥٦ المؤرخ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، 
ـــة إزاء اســتعراض خيــارات  وإذ تـدرك الحاجـة إلى اتبـاع نـهج مرنـة وعمليـة وابتكاري
تقريـر المصـير لشـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي بغيـة تحقيـق أهـداف العقـد الــدولي 

الثاني للقضاء على الاستعمار، 
وإذ تؤكد من جديد أهمية نشر المعلومات كـأداة لتعزيـز أهـداف الإعـلان، وإذ تضـع 
في اعتبارها دور الرأي العـام العـالمي في مسـاعدة شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي 

مساعدة فعالة على تقرير مصيرها، 
وإذ تسـلِّم بأهميـة الـدور الـذي تؤديـه الـدول القائمـة بـالإدارة في نقـل المعلومـــات إلى 

الأمين العام وفقا لأحكام المادة ٧٣ (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة، 
وإذ تدرك أهمية دور المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات عن إاء الاستعمار، 
تقــر الأنشطة التي تضطلع ا إدارة شؤون الإعلام وإدارة الشـؤون السياسـية  - ١

التابعتان للأمانة العامة في ميدان نشر المعلومات عن إاء الاستعمار؛ 
ترى أن من المهم أن تواصل جــهودها لكفالـة نشـر المعلومـات المتعلقـة بإـاء  - ٢
الاستعمار على أوسع نطاق ممكن مع التركيز بوجه خاص على خيارات تقريـر المصـير المتاحـة 

لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ 
ــــؤون الإعـــلام أن تـــأخذا في  تطلــب إلى إدارة الشــؤون السياســية وإدارة ش - ٣
الاعتبار اقتراحات اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعـلان منـح الاسـتقلال للبلـدان والشـعوب 
المستعمرة، الداعية إلى مواصلتهما جـهودهما الراميـة إلى اتخـاذ تدابـير مـن خـلال جميـع وسـائط 
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الإعلام المتاحة، بما فيها المنشورات والإذاعة والتلفزيون، وكذلـك شـبكة الإنـترنت، للتعريـف 
بأعمال الأمم المتحدة في ميدان إاء الاستعمار، والقيام بجملة أمور منها: 

الاسـتمرار في جمـع المـواد الأساســـية المتعلقــة بقضيــة تقريــر المصــير لشــعوب  (أ)
الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وإعدادها ونشرها، خصوصا في تلك الأقاليم؛ 

التماس التعاون التام من الدول القائمة بـالإدارة في الاضطـلاع بالمـهام المشـار  (ب)
إليها أعلاه؛ 

إقامـــة علاقـــــة عمـــــل مـع المنظمـات الإقليميـة والحكوميـة الدوليـة المناســـبة،  (ج)
ولا سيما في منطقتي المحيـط الهـادئ والبحـر الكـاريبي، وذلـك بعقـد مشـاورات دوريـة وتبـادل 

المعلومات معها؛ 
تشـجيع مشـاركة المنظمـات غـير الحكوميـة في نشـر المعلومـات المتعلقـة بإــاء  (د)

الاستعمار؛ 
تقديم تقارير إلى اللجنة الخاصة عن التدابير المتخذة تنفيذا لهذا القرار؛  (هـ)

تطلب إلى جميع الدول، بما فيـها الـدول القائمـة بـالإدارة، أن تواصـل مـد يـد  - ٤
التعاون في مجال نشر المعلومات المشار إليها في الفقرة ٢ أعلاه؛ 

تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصـل نظرهـا في هـذه المسـألة وأن تعـد بشـأا  - ٥
تقريرا إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين. 

 
الأنشـطة والترتيبـات العسـكرية الـتي تقـوم ـا الـــدول الاســتعمارية في الأقــاليم  حاء -

 الخاضعة لإدارا 
توصية اللجنة الخاصة 

ـــة الخاصــة إلى الجمعيــة العامــة نــص المقــرر  يـرد أدنـاه، علـى شـكل توصيـة مـن اللجن - ٨
(A/AC.109/2002/29) الذي اتخذته اللجنة الخاصة في جلسـتها ٢٦ المعقـودة في ٢٦ حزيـران/ 

يونيه ٢٠٠٢. 
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مشروع مقرر 
الأنشـطة والترتيبـات العسـكرية الـتي تقـوم ـا الـــدول الاســتعمارية في الأقــاليم 

 الواقعة تحت إدارا 
إن الجمعية العامة، وقد نظرت في فصل تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيـذ إعـلان  - ١
منـح الاسـتقلال للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة المعنـون �الأنشـطة والترتيبـات العســـكرية الــتي 
تقـوم ـا الـــدول الاســتعمارية في الأقــاليم الواقعــة تحــت إدارــا�(١٤)، وإذ تشــير إلى قرارهــا 
١٥١٤ (د – ١٦) المؤرخ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٠، وجميـع قـرارات الأمـم المتحـدة 
ومقرراا الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالأنشطة العسكرية في الأقاليم المستعمرة وغـير المتمتعـة 
بـالحكم الـذاتي، تعيـد تـأكيد اقتناعـها الشـديد بـأن القواعـد والمنشـــآت العســكرية في الأقــاليم 
المذكورة يمكن أن تمثل عائقا أمام ممارسة شعوب تلك الأقاليم لحقها في تقرير المصـير، وتكـرر 
تأكيد اعتقادها الراسخ بأنه ينبغي سحب القواعد والمنشآت الموجودة التي تعرقل تنفيذ إعـلان 

منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. 
والجمعية العامة، إذ تدرك وجود مثل هذه القواعد والمنشآت في بعض تلـك الأقـاليم،  - ٢
تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على أن تواصل اتخـاذ جميـع التدابـير اللازمـة حـتى لا تقحـم 

تلك الأقاليم في أي عمليات هجومية أو في أي تدخل ضد الدول الأخرى. 
وتكـرر الجمعيـة العامـة تـأكيد مـا يسـاورها مـن القلـق إزاء إمكانيـة تعـارض الأنشـــطة  - ٣
والترتيبات العسكرية الـتي تقـوم ـا الـدول الاسـتعمارية في الأقـاليم الواقعـــة تحـت إدارـا مـع 
حقــوق ومصالح الشعـوب المستعمرة المعنية، ولا سيما حقهــا فــي تقريـر المصـير والاسـتقلال. 
وتدعو اللجنة الدول المعنيـة القائمـة بـالإدارة مـرة أخـرى إلى إـاء هـذه الأنشـطة وإزالـة تلـك 
القواعد العسكرية امتثالا لقرارات الجمعيـة العامـة ذات الصلـة.كمـا ينبغـي تـأمين مـوارد رزق 

بديلة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. 
وتكـرر الجمعيـة العامـة التـأكيد علـى أنـه لا يجـوز اسـتخدام الأقـاليم المســـتعمرة وغــير  - ٤
المتمتعة بالحكم الذاتي والمناطق ااورة لها لإجراء تجارب نووية أو دفن نفايات نوويـة أو نشـر 

الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. 
وتعـرب الجمعيـة العامـة عـن اسـتيائها مـن اسـتمرار نقـل ملكيـة الأراضـــي في الأقــاليم  - ٥
المسـتعمرة وغـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، ولا ســـيما في الأقــاليم الجُزريــة الصغــيرة في منطقــتي 
المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، لإقامة المنشآت العسكرية. فاستخدام الموارد المحلية على نطـاق 

واسع لهذا الغرض يمكن أن يكون له أثر سلبي على التنمية الاقتصادية للأقاليم المعنية. 
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وتحيط الجمعية العامة علما بما قررته بعض الدول القائمة بالإدارة بشأن إغـلاق بعـض  - ٦
تلك القواعد العسكرية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو خفض حجمها. 

وتطلـب الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام أن يواصـل إطـلاع الـرأي العـام العـالمي علــى   - ٧
الأنشطة والترتيبات العسكرية في الأقاليم المستعمرة وغـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي الـتي تشـكل 

عائقا أمام تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. 
وتطلب الجمعية العامـة إلى اللجنـة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان منـح الاسـتقلال  - ٨
للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظــر في هـذه المسـألة وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك إلى 

الجمعية في دورا الثامنة والخمسين. 
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